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 ملخص البحث
في تقييد المباح ورفع الخلاف من القضايا ذات الأهمية الخاصة؛ وذلك لتعليقها تعتبر قضية سلطة ولي الأمر 

بولي الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعته بعد طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب على 
 طاعة ولي الأمر من استقرار المجتمع وانتظام أحواله وأموره.

 ر أن لتلك الطاعة حدودًا وضوابطَ.مع الأخذ في الاعتبا
لآراء الفقهاء في وقد تناول البحث تحديد المراد بولي الأمر وسلطته في تقييد المباح ورفع الخلاف، وعرض 

 حكم تقييد ولي الأمر للمباح مناقشًا ومرجحًا، ومبينًا الضوابط اللازمة لذلك.
 ناقشًا ومرجحًا، ومبينًا الضوابط كذلك.راء الفقهاء في حكم رفع ولي الأمر للخلاف مكما عرض لآ

ثم عرض لنموذج تطبيقي لسلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من خلال حكم تقنين الفقه 
 الإسلامي.

 وانتهى لجملة من النتائج.
  

 سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف

 من وجهة الفقه الإسلامي

 الدكتور هشام يسري محمد العربي
المملكة  -جامعة نجران –ن أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة وأصول الدي

 العربية السعودية
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Abstract: 

Ruler's authority to restrict the permissible and raise the dispute 
from the point of Islamic jurisprudence 
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at Faculty of Sharia and Fundamentals of Religion 

 at Najran University in Saudi Arabia 
 
The issue of Ruler's authority to restrict the permissible and raise the dispute is 
a matter of special importance; so as to relate to the ruler who ordered God 
Almighty obedience after obedience to Allah and obey His Messenger peace be 
upon him and because the obedience of the ruler of the stability of society and 
the regularity of its conditions and affairs. 
Noting that such obedience limits and controls. 
The research dealt with determining the meaning of the rule and its authority in 
restricting the permissible and raising the dispute, and presenting the views of 
the jurists in the ruling of restricting the guardian to allow discussing and likely, 
and showing the necessary controls for that. 
It also presented the views of the jurists on the ruling of raising the ruler of the 
dispute and discussing the debate, and the controls as well. 
Then it presented an applied model of the ruler's authority to restrict the 
permissible and raise the dispute through the rule of codifying Islamic 
jurisprudence. 
And It ended with a set of results. 
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 مقدمة:
العــالمين، والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وآلــه وصــحبه ومــن تــبعهم  الحمــد لله رب

 بإحسان إلى يوم الدين.
أمــا بعــد؛ فــإن موضــوع ســلطة ولي الأمــر في تقييــد المبــاح ورفــع الخــلاف مــن الموضــوعات ذات الأهميــة الخاصــة؛ 

ه بعـد طاعـة الله تعـالى وطاعـة رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، وذلك لتعليقها بولي الأمر الذي أمر الله عز وجـل بطاعتـ
ـن كام  فانَـن  تاـناـاياع تام  فين ﴿ في قوله سبحانه:  ام ـرن من ـا الذـذنينا آماناـوا أاعنيعاـوا اوذا واأاعنيعاـوا الرذساـولا واأاونَ الأ  ء  ياا أايّـُها شاـي 

ـتام   ــنا  ا ونيـلًا فاــرادُّوها إنلىا اوذن واالرذساـولن إنن  كانـ  سا ـرن كالنـيْا خاـأ ح واأاح  خن من الآ  ــو  وذن واال يـا منناـونا بان . ولمـا يترتـب علــى (1)﴾ تاـؤ 
 طاعة ولي الأمر من استقرار المجتمع وانتظام أحواله وأموره.

ق، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن لتلــك الطاعــة حــدودًا وضــوابطَ؛ وإلا فإننــا نكــر ِّس للديكتاتوريــة وحكــم الفــرد المطلــ
 .(2)الذي يقتل الإبداع والتطوير والتجديد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف

ولذلك فإن بين طاعة أولي الأمر ومخالفتهم خيطاً دقيقًا، لابد من التنبه له؛ لئلا يكون الأمر انقيادًا أعمى يقتل  
 من والاستقرار والعدالة.كل حراك جديد، أو فوضى عارمةً ينعدم معها النظام والأ

﴿ وخـــير الأمـــور أوســــــــــاطها، والوســـط هـــو الاعتـــدال الـــذي ارتضـــاه الله ســـبحانه لهـــذه الأمـــة، كمـــا قـــال تعـــالى: 
 .(3)واكاذالنيْا جاعال نااكام  أامذةً واساطاً ﴾
 مشكلة البحث وأهدافه:

الاجتهادية، بأن يقيد أمراً مباحًا  تكمن مشكلة البحث في مسألة مدى الإلزام بطاعة ولي الأمر في الأحكام
لمصلحة يراها، أو يختار قولًا معينًا في مسألة خلافية ويلزم الناسَ به رفعًا للخلاف في المسألة؛ هل يكون ذلك 

 داخلًا في الطاعة الواجبة?
 أو بتعبير آخر: هل يكون من المعروف المأمور بطاعة ولي الأمر فيه?

 ا يلي:ولذلك يهدف البحث إلى بيان م
 مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح. •
 مدى سلطة ولي الأمر في رفع الخلاف. •
نموذج تطبيقي لسلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف، وسأتناول في هذا الصدد قضية  •

 تقنين الفقه الإسلامي.
 الدراسات السابقة:

 قييد المباح ورفع الخلاف، وأهم تلك الدراسات:هناك بعض الدراسات التي تناولت قضية سلطة ولي الأمر في ت
                                                 

 (.59( سورة النساء: آية رقم )1)
(، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء 7145( رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم )2)

 (.1840في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم )
 (.143( سورة البقرة: من الآية رقم )3)



 

 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   مجلة المدونة:  38  

 

سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور/ محمد بن عبدالله المرزوقي، رسالة ماجستير  •
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، مطبوعة بمكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى سنة 

 م.2004هـ/ 1425
 تقييد المباح للباحثة/ غزيل بنت علي العتيبي، رسالة ماجستير بكلية التربية سلطة ولي الأمر في •

 هـ. ولم أطلع سوى على مقدمتها فقط.1427جامعة الملك سعود بالرياض سنة 
للدكتور/ « دراسة مقارنة تأصيل وتطبيق»سلطة ولي الأمر في تقييد المباح في الفقه الإسلامي  •

 م، بدون ناشر. ولم أطلع عليه.2006في القاهرة سنة  حمدي رجب عبدالغني، كتاب مطبوع
سلطة ولي الأمر في تقييد المباح للدكتور/ البشير المكي عبداللاوي، رسالة دكتوراه في جامعة  •

 م.2011هـ/ 1432بيروت سنة  -الزيتونة، مطبوعة في دار مكتبة المعارف
للباحث/ وليد بن محمد « تطبيقيةدراسة تأصيلية »سلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح  •

 م.2011هـ/ 1432المطير، رسالة ماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض سنة 
( 18قواعد تقييد المباح للدكتور/ محمود سعد مهدي، بحث بمجلة دار الإفتاء المصرية، العدد ) •

 م.2014هـ/ يوليو 1435رمضان 
لمباح من حيث الإلزام به أو حظره للدكتور/ جابر عبدالهادي مدى سلطة ولي الأمر في تقييد ا •

 م.2015 /2014الشافعي، دراسة مطبوعة بدار الجامعة الجديدة بالإسكندرية سنة 
سلطة الدولة في تقييد المباح ونماذج للأستاذ/ رأفت محمود عبدالرحمن حمبوظ، بحث منشور، لم أقف  •

 على جهة نشره.
للدكتور/ الحسن الموس، كتاب صدر عن مركز نماء « ية وتطبيقات فقهيةدراسة أصول»تقييد المباح  •

هـ، وهو جزء من رسالة الدكتوراه لمؤلفه. ولم 1435للدراسات والبحوث، وطبع في دار عالم الكتب سنة 
 أطلع عليه.

تقييد المباح في بعض قوانين الأسرة العربية وفي بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة للدكتور/  •
 الرحمن العمراني، بحث منشور، لم أقف على جهة نشره.عبد

 وهذا بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت قضية تقنين الفقه الإسلامي، ومن أهمها:
تقنين الشريعة أضراره ومفاسده للشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام، رسالة صغيرة طبعت بمكة  •
 هـ.1379سنة 
هـ/ 1397عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم، طبع بالرياض سنة  /الإسلام وتقنين الأحكام للدكتور •

 م.1977
هـ/ 1402للدكتور/ بكر عبدالله أبو زيد، طبع بالرياض سنة « عرض ومناقشة»التقنين والإلزام  •

 م.1982
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للمستشار الدكتور/ محمد زكي عبدالبر، طبع في « المبدأ والمنهج والتطبيق»تقنين الفقه الإسلامي  •
 م.1982ـ/ ه1403قطر سنة 
ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالحميد محمود البعلي،  •

 بحث منشور، لم أقف على تاريخه.
تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين للدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الجرعي، مقال منشور  •

 على شبكة الإنترنت.
ت التي وقفتُ عليها مما تناول موضوع سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف، وما تلك أهم الدراسا

انبنى عليها من مسألة تقنين الفقه الإسلامي، وكثير منها اقتصر على بيان سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، ولم 
 يتعرض لبيان سلطته في رفع الخلاف، كما يتضح من عناوينها.

لقواعد الخاصة بتقييد المباح، ولم يدرس المسألة نفسها، أو اختص بقضية التعزير على فعل وبعضها عني با
 المباح، أو ذكر تطبيقات أخرى غير قضية التقنين.

أما ما كُتِّبَ في التقنين فبعضه لا زال بحاجة إلى مناقشة، لا سيما عند النظر إليه من قبيل كونه تطبيقًا لسلطة 
 باح ورفع الخلاف.ولي الأمر في تقييد الم

 ولذلك كانت هذه الدراسة التي جمعت بين التنظير والتطبيق.
 خطة البحث:

ـــمتُ البحـــث إلى مقدمـــة وتمهيــــد وثلاثـــة مباحـــث، ثم خاتمــــة بالنتـــائج، وثَـبـَــتٍ بمراجــــع البحـــث يليـــه فهــــرس  قسَّ
 الموضوعات، وذلك على النحو التالي:

ـــة الموضـــوع، والهـــدف مـــالمقدمـــة ـــة الـــتي تمثـــل إشـــكالية ، بينـــتُ فيهـــا أهمي ن دراســـته، وذكـــرتُ التســـاؤلات البحثي
 البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 التمهيد: التعريف بمفردات العنوان
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف السلطة.
 المطلب الثاني: تعريف ولي الأمر وبيان المقصود به.

 باح والمقصود بتقييده.المطلب الثالث: تعريف الم
 المطلب الرابع: المراد برفع الخلاف.

 المبحث الأول: سلطة وَ الأمر في تقييد المباح.
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح.
 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح.

 ر للمباح.المطلب الثالث: ضوابط جواز تقييد ولي الأم
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 المبحث الثاني: سلطة وَ الأمر في رفع الخلاف.
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم رفع ولي الأمر للخلاف.
 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح.

 المطلب الثالث: ضوابط رفع ولي الأمر للخلاف.
حكـــم تقنـــين الفقـــه »قييـــد المبـــاح ورفـــع الخـــلاف المبحـــث الثالـــث: طـــوكج تطبيقـــي لســـلطة وَ الأمـــر في ت

 «.الإسلامي
 ويشتمل على خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف تقنين الفقه الإسلامي ونطاقه.
 المطلب الثاني: أهمية تقنين الفقه الإسلامي ومبرراته.

 المطلب الثالث: حكم تقنين الفقه الإسلامي.
 قه الإسلامي ومناقشتها.المطلب الرابع: حجج المعارضين لتقنين الف

 المطلب الخامس: محاذير تقنين الفقه الإسلامي وإمكانية تلافيها.
 الخاتمة.

 مراجع البحث.
 منهج البحث وإجراءاته:

اعتمــــدتُ في بحثــــي علــــى عــــدة منــــاهج للوصــــول إلى النتــــائج المرجــــوة، مــــن أهمهــــا المــــنهج الاســــتقرائي، والمــــنهج 
 ج التحليلي.الاستنباطي، والمنهج الوصفي، والمنه

وحاولــتُ الرجــوع للمصــادر الأصــيلة في الأعــم الأغلــب مكتفيًــا بالمــذاهب الأربعــة الســنية، غــير مغفــلٍ الدراســاتِّ 
المعاصــرةَ ممـــا اســتطعتُ الوقـــوفَ عليــه، مـــع التزامــي بعـــزو النقــول لمصـــادرها، ونســبة الأقـــوال لقائليهــا، وعـــزو الآيات 

حاديــث النبويــة مــن مظانهــا، مــع نقــل أقــوال أهــل الحــديث فيهــا تصــحيحًا القرآنيــة إلى ســورها ومواضــعها، وتخــريج الأ
 وتضعيفًا إذا كانت في غير الصحيحين ما أمكن، مبينًا ما أراه راجحًا في كل خلاف أعرض له.

فهــذا البحــث محاولــةٌ لاســتجلاء قضــية ســلطة ولي الأمــر في تقييــد المبــاح ورفــع الخــلاف مــن وجهــة الفقــه  وبعــد،
حقَّق أهدافه فبتوفيق الله سبحانه، وإن أخفق في شيء من ذلك فحسبي شرف المحاولة والاجتهـاد،  الإسلامي؛ فإن

 واُلله المسئولُ أن ينفع به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

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 انالتمهيد: التعريف بمفردات العنو 
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف السلطة.
 المطلب الثاني: تعريف ولي الأمر وبيان المقصود به.
 المطلب الثالث: تعريف المباح والمقصود بتقييده.

 المطلب الرابع: المراد برفع الخلاف.

 المطلب الأول: تعريف السلطة:
والـــتحكيم، فيقـــال: ســـلَّطه، أي أطلـــق لـــه الســـلطان والقـــدرة،  الســـلطة في اللغـــة: اســـم يعـــني التســـليط والســـيطرة

 وسلَّطه عليه، أي مكنه منه وحكَّمه فيه، وتسلَّط عليه، أي تحكَّم وتمكَّن وسيطر.
 .(1)ومنه: السلطان، وهو الملك أو الوالي، ويطلق أيضًا على القوة والقهر، وعلى الحجة والبرهان

 .(2)ة على فرض إرادة على إرادة أخرىوعلى ذلك يمكن اعتبار السلطة القدر 
 ويقصد بها في النظام السياسي: امتلاك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبير أمور الدولة.

 وتنقسم ثلاثة أقسام:
 سلطة تشريعية )تنظيمية(. •
 سلطة قضائية. •
 .(3)سلطة تنفيذية •

 المطلب الثاني: تعريف وَ الأمر وبيان المقصود به:
ي  َ الشيءَ وعليه ولاية: ملك أمـره وقـام بـه، وولي البلـد: تسـلط الوَليِّ َ يلَِّي وَلْيًا، أي دنا وقرب، ووَليِّ  لغة: من وَليِّ

عليــه فهــو والٍ وجمعــه ولاة. والولايــة: القرابــة، والإمــارة، والســلطان، وتطلــق علــى الــبلاد الــتي يتســلط عليهــا الــوالي. 
ي: كل من ولي أمرا أو قام به، وال نصير، والمحب، والصـديق ذكََـراً، والحليـف، والصـهر، والجـار، والتـابع، والمعتِّـق، والوَليِّ

 .(4)والمطيع. وجمعه: أولياء
 .(5)والأمر ضد النهي، وهو الطلب أو المأمور به، وهو أيضًا الحال والشأن، والحادثة

                                                 

( مادة )سلط(، والمعجم 363 /2( مادة )سلط(، والقاموس المحيط للفيروزآبادي )321 -320 /7: لسان العرب لابن منظور )( راجع1)
 ( مادة )سلط(.443الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ص)

الحرية في النظام الإسلامي دراسة ( نقلا عن: السلطة و 6( انظر: سلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح للباحث/ وليد المطير ص)2)
 (.23مقارنة لصبحي سعيد ص)

(. وراجع به تعريف كل سلطة من السلطات الثلاث 164( انظر: النظام السياسي في الإسلام للدكتور/ سليمان بن قاسم العيد ص)3)
 (.184 -164ص)
 ( مادة )ولي(.1058 -1057( مادة )ولي(، والمعجم الوسيط ص)415 -406 /15( راجع: لسان العرب )4)
 ( مادة )أمر(.26( راجع: المعجم الوسيط ص)5)
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ياا أايّـُهاا الذذنينا ﴿ قوله تعالى: في المقصود بأولي الأمر الوارد ذكرهم في القرآن الكريم في  اختلف المفسرونوقد 
ء  فاـرادُّوها إنلىا  ام رن منن كام  فانَن  تاـنااياع تام  فين شاي  تام   آماناوا أاعنيعاوا اوذا واأاعنيعاوا الرذساولا واأاونَ الأ  اوذن واالرذساولن إنن  كانـ 

رن كالنيْا خاأ ح وا  خن من الآ  وذن واال يـاو  منناونا بان واإنكاا جااءاهام  أام رح ﴿ ، وقوله سبحانه في السورة نفسها: (1)﴾ أاح سانا  ا ونيلًا تاـؤ 
هام  لاعالنماها الذ  نـ  ام رن من ام نن أاون الخ او فن أاكااعاوا بنهن والاو  رادُّوها إنلىا الرذساولن واإنلىا أاونَ الأ  هام  والاو لاا مننا الأ  نـ  تـان بنطاوناها من ذنينا ياس 

تذـبـاع تاما الشذي طاانا إنلاذ قالنيلًا فا  ؛ فقيل: هم الحكام والأمراء والولاة ومن يقوم مقامهم. (2)﴾ ض لا اوذن عالاي كام  واراحْ اتاها لاا
 .(3)وقيل: هم العلماء. وقيل: الطائفتان معًا

إنما يقوم عليهما، فالعلماء والأولى القول بأن المراد بأولي الأمر هم الحكام والعلماء جميعًا؛ لأن المجتمع 
والمجتهدون يمثلون السلطة التشريعية التي تقرر الأحكام، والحكام ونوابهم يمثلون السلطة التنفيذية التي تقوم بالإلزام 

 .(4)بالأحكام التي قررها العلماء وذوو الرأي والاجتهاد وتنفيذها، ولا قوام لأي مجتمع بغير أحد هذين الفريقين
صطلاح جاريًا على إطلاق ولي الأمر على الحاكم الذي يـرأس الدولـة، ولـه حـق الولايـة العامـة في وإن كان الا

تــدبير شــئون الأمــة وتصــريف أمورهــا ورعايــة مصــالحها، أيا كــان مــا يطلــق عليــه، رئــيس جمهوريــة أو ملــك أو أمــير أو 
حسب الشكل الذي تتخـذه الدولـة سلطان أو خليفة أو غير ذلك، بحسب التنظيم الذي يقوم عليه كيان الدولة، و 

 .(5)في كل عصر
مـــن لـــه ســـلطة شـــرعية عامـــة وفـــق مصـــلحة الـــدين والمـــواطن، يجـــوز لـــه »ولـــذلك عـــرف الـــبعض ولي الأمـــر بأنـــه 

 .(6)«بمقتضاها إجراء تصرفات تترتب عليها آثار شرعية لها عنصر الإلزام وقوة التنفيذ
تاب والسنة تخوله القيام بعدة تصرفات، بحيث يكون من له سلطة مستمدة من نصوص الك»وعرفه غيره بأنه 

لهــــذه التصــــرفات القــــوة الإلزاميــــة والتنفيذيــــة الــــتي يجــــب علــــى الكافــــة احترامهــــا في حــــدود الشــــريعة ومصــــلحة الأمــــة 
 .(7)«والبلاد

يماتـه وعلى ذلك يكون المراد بسلطة ولي الأمر: ما له من قوة وقدرة يتمكن بهما من الإلزام بأوامـره وإنفـاذ تعل
 .(8)وتنظيماته

                                                 

 (.59( سورة النساء: آية رقم )1)
 (.83( سورة النساء: آية رقم )2)
(، وأحكام القرآن 574 -573 /1(، وأحكام القرآن لابن العربي )479، 432 -428 /6( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3)

 (.136(، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين بن تيمية ص)304 ،299 -298 /2للجصاص )
(، وأيضًا: 78 -66( راجع: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره للدكتور/ جابر عبدالهادي الشافعي ص)4)

(، وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح للدكتور/ البشير المكي 322كور ص)نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور/ محمد سلام مد 
 (.252 -251عبداللاوي ص)

 (.24( انظر: سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور/ محمد عبدالله المرزوقي ص)5)
 (.97سلامي لعبدالرحمن عبدالعزيز القاسم ص)( نقلا عن: النظام القضائي الإ8( انظر: سلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح ص)6)
 (.8( انظر: سلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح ص)7)
 (.15( انظر: سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص)8)
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 المطلب الثالث: تعريف المباح والمقصود بتقييده:
المباح لغةً: يعني المطلق والحلال والمأذون فيه، وهو خلاف المحظور، مشتق من الإباحة وهي الإعلان 

 .(1)والإظهار
ير ترجيح وعند الأصوليين: المباح أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهو: ما أذن في فعله وتركه، من غ

 .(2)أحدهما على الآخر، دون مدح أو ذم، ودون بدل
ترجيح أحد طرفيه لأسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الإلزام أو الندب، ما لم »والمقصود بتقييد المباح: 

. وذلك بالإلزام بالمباح وإيجابه، أو المنع منه وحظره؛ فينقل (3)«يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية
ئرة المباح إلى دائرة الأمر بإحدى درجتيه الوجوب أو الندب، أو ينقل إلى دائرة النهي بدرجتيه أيضًا التحريم من دا

 أو الكراهة.

 المطلب الرابع: المراد برفع الخلاف:
الرفع: يعني الحمل والنقل، يقال: رفع الزرع بعد الحصاد إلى الجرن، ويعني الكف، يقـال: رفـع يـده عـن الشـيء 

. ورفـع فـلانًا: أعلـى قـدره وشـرَّفه وكرَّمـه. ويعـني أيضًـا: الإزالـة، يقـال: رفـع العقوبـةَ أو الضـريبةَ، أي: رفعًا،  يعـني كـفَّ
 . وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا.(4)أزالها، وفلان مرفوعٌ عنه التكليف، أي: غير مؤاخذ

لافــًـا، وخَـــالَفَ عـــن الأمـــر: خـــرج. والخِّـــلاف لغـــةً: مـــن خَـــالَفَ الشـــيءَ، أي ضـــاده، فيقـــال: خالفـــه مُخال فـــةً وخِّ
ويطلق على الاختلاف الذي يعني عدم الاتفاق وعدم التساوي، يقال: تخالف الأمران واختلفا، أي: لم يتفقا، وكل 
ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف. والخلاف أعم من الضد؛ فكل ضدين مختلفـان، ولـيس كـل مختلفـين ضـدين. كمـا 

 .(5)قد يؤدي إليه يطلق على النزاع لأنه
 .(6)فهو يعني أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر

والخلاف والاختلاف عند الفقهاء: هو أن تكون اجتهاداتهم وآراؤهم وأقوالهم في مسألة ما متغايرة، كأن يقول 
 .(7)ا الإباحة مثلابعضهم: هذه المسألة حكمها الوجوب، ويقول البعض: حكمها الندب، ويقول البعض الآخر: حكمه

                                                 

 ( مادة )باح(.75( مادة )بوح(، والمعجم الوسيط ص)416 /2( راجع: لسان العرب )1)
(، 275 /1(، والبحر المحيط للزركشي )166 -165 /1(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )74 /1( راجع: المستصفى للغزالي )2)

 (.251(، وأيضًا: التعريفات للجرجاني ص)118وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي ص)
يد المباح من حيث الإلزام به أو حظره (. وراجع أيضًا: مدى سلطة ولي الأمر في تقي116 -115( سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص)3)

(، وراجع تعريفين آخرين في: قواعد تقييد المباح للدكتور/ محمود سعد مهدي، بحث بمجلة دار الإفتاء المصرية، العدد الثامن 92 -91ص)
 (، وإن كانا لا يخلوان من نقاش.125 -124م( ص)2014هـ/ يوليو 1435عشر )رمضان 

 ( مادة )رفع(.360ص)( راجع: المعجم الوسيط 4)
( مادة )خلف(، والمعجم 94 -87 /9( مادة )خلف(، ولسان العرب )294( راجع: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص)5)

 ( مادة )خلف(.251الوسيط ص)
 ( مادة )خلف(.179( انظر: المصباح المنير للفيومي ص)6)
 (.179لفقهاء للدكتور/ محمد الروكي ص)( انظر: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف ا7)
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والفقهاء لم يفرقوا في استعمالهم بين كلمتي الخلاف والاخـتلاف؛ لأن معناهمـا العـام واحـد، ولكـن لكـل منهمـا 
دلالة باعتبار معين؛ فالخلاف يطلـق بالنظـر إلى طـرف واحـد مـن أطـراف الخـلاف أنـه خـالف غـيره، أمـا الاخـتلاف 

جميـــع أطرافـــه. فيقـــال مـــثلا: خـــالف الشـــافعي الفقهـــاء في كـــذا،  فيطلـــق بالنظـــر إلى طـــرفين مـــن أطـــراف الخـــلاف أو
 .(1)واختلف الفقهاء في كذا

ةً والاا ياـزاالاــــونا والخـــلاف مــــن لــــوازم البشــــر، كمــــا قـــال تعــــالى:  ــــدا ــــاءا رابُّــــيْا اااعاــــلا النذــــاسا أامذــــةً وااحن ﴿ والاــــو  شا
﴿ لكريم والسنة النبوية، من ذلك قول الله تعالى: . وهو مشروع، دلت على مشروعيته نصوص القرآن ا(2)مُا تالنفنينا﴾

ـــن كام  فاــنَـن  تاـناـــاياع تام  فين  ـــرن من ام  ـــولا واأاونَ الأ  ـــوا اوذا واأاعنيعاـــوا الرذسا ـــا الذـــذنينا آماناـــوا أاعنيعا ـــرادُّوها إنلىا اوذن ياا أايّـُها ء  فاـ ـــي  شا
وذن واا منناونا بان تام  تاـؤ  رن كالنيْا خاأ ح واأاح سانا  ا ونيلًا ﴾واالرذساولن إنن  كانـ  خن من الآ   . والتنازع شدة الاختلاف.(3)ل يـاو 

إكا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـا  فلـه أجـران، »وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في حديث 
 . والخلاف قرين الاجتهاد.(4)«وإكا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

لا »عليــه وســلم اجتهــد وشــرع لأصــحابه الاجتهــاد، وأقــر اخــتلافهم في مثــل حــديث  كمــا أن النــبي صــلى الله
 .(5)«يصلينذ أحداكام العصرا إلا في بني قريظة

والخلاف منه ما هو سائغ مقبـول، وهـو القـائم علـى النظـر الصـحيح في ضـوء الأدلـة الشـرعية النقليـة والعقليـة، 
 لك النظر.ومنه ما هو غير سائغ مردود، وهو الذي افتقد ذ

وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن المراد برفع الخلاف هـو: اختيـار أحـد الأقـوال الفقهيـة في مسـألة اجتهاديـة 
مــن قِّبـَـل ولي الأمــر أو الســلطة التشــريعية الــتي أوكــل لهــا هــذا الأمــر، وإلــزام الكافــة بــه، بحيــث يُمنعــون مــن غــيره مــن 

 لمسألة.الأقوال الأخرى، كما لو لم يكن خلاف في ا


                                                 

 (.180 -179( انظر: المرجع السابق ص)1)
 (.118( سورة هود، آية رقم )2)
 (.59( سورة النساء، آية رقم )3)
(، ومسلم في 7352( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم )4)

 ( من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.1716: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم )صحيحه
(، ومسلم في الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو 946( رواه البخاري في صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، رقم )5)

 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1770تعارضين، رقم )وتقديم أهم الأمرين الم
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 المبحث الأول: سلطة وَ الأمر في تقييد المباح
 ويشمل ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح.
 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح.

 المطلب الثالث: ضوابط جواز تقييد ولي الأمر للمباح.

  الأمر للمباح:المطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم تقييد وَ
 :(1)اختلف الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح على قولين

 القول الأول:
 ويرى أصحاب هذا القول أنه ليس لولي الأمر تقييد المباح، وإذا أمر به أو نهى عنه لا تجب طاعته فيه.

 .قالوا: لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى، ولا أن يحل ما حرمه الله
وذلك لأن الوجوب يقتضي طلب الفعل مع المنع من الترك، والحظر يقتضي النهي عن الفعل وطلب الترك، 

 أما المباح فيقتضي التخيير بين الفعل والترك، دون مزية لأحدهما.
وأيضًا لا يكون ترك المباح طاعة؛ لأنه لو كان كذلك لكان فاعله أرفع درجة، وهذا غير صحيح؛ لأن فعله 

 ه في نظر الشرع سواء.وترك
ووفقًا لهذا الرأي قالوا: إنه لا يجوز لولي الأمر أن يمنع تعدد الزوجات، وهو في الأصل مباح؛ لأن الله تعالى 

عا يقول:  ثا واراباا طاوا فين ال يـاتااماى فاان كنحاوا ماا عاا ا لاكام  مننا الن نسااءن ماث نَا واثالاا تام  أالاذ تاـق سن ف  تام  ﴿ واإنن  خن ف  فانَن  خن
ةً أاو  ماا مالاكات  أايم ااناكام  كالنيْا أاد نَا أالاذ تاـعاولاوا ﴾ دا ، ومنعه يؤدي إلى تعطيل النص الشرعي؛ (2)أالاذ تاـع دنلاوا فاـوااحن

 .(3)فلا يجوز لولي الأمر التدخل فيه بالمنع، كما لا يجوز له التدخل فيه بالإلزام
 القول الثاني:

 وب طاعة ولي الأمر في تقييده للمباح بالمنع أو بالإيجاب.ويرى أصحابه وج
 .(4)وهو قول الحنفية، وبعض محققي الشافعية

 .(5)«طاعة أمر السلطان بمباح واجبة»قال ابن عابدين: 

                                                 

(. 66 /5( وإن كان الألوسي في تفسيره روح المعاني اعتبرهما ثلاثة مذاهب، لكنها في واقع الأمر ترجع إلى قولين فقط. راجع: روح المعاني )1)
مر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره (، ومدى سلطة ولي الأ304 -303وراجع أيضًا: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص)

 (.107 -93ص)
 (.3( سورة النساء: آية رقم )2)
 (.95 -94( انظر: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)3)
 (.66 /5( انظر: روح المعاني )4)
 (.168 -167 /5( حاشية ابن عابدين )5)
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 واأاعنيعاوا ياا أايّـُهاا الذذنينا آماناوا أاعنيعاوا اوذا ﴿ واستندوا لعموم الأمر بطاعة أولي الأمر، الوارد في قوله تعالى: 
ام رن منن كام    .(1)﴾الرذساولا واأاونَ الأ 

ولأن الامتثال لولي الأمر في تقييد المباح أمراً أو نهيًا لا يترتب عليه معصية؛ فتجب طاعة ولي الأمر فيه، 
ل بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حرام، وأن تكون فيه مصلحة عامة، ويحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة. فهو من قبي

 .(2)السياسة الشرعية المخوَّلة للإمام
 .(3)«إنَّ تصرفَ الإمامِّ على الرعيةِّ مَنُوطٌ بالمصلحة»ولذلك يقول الفقهاء: 

على أن البعض يتوسع في هذا الرأي عن البعض الآخر، فبعضهم خصه بالمباحات التي سكت عنها الشرع 
 .(4)د على ضرورة وجود مصلحة محققة، لا موهومةمما ثبت بالإباحة الأصلية، لا بتخيير الشارع، والبعض يؤك

 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح:
الذي يبدو لي رجحانه هو الرأي الثاني القائل بأن لولي الأمر أن يقيد المباح بالإلزام به أو حظره حسب ما 

 سيأتي ذكرها. -يراه من مصلحة معتبرة في ذلك، وبمراعاة مجموعة من الضوابط
الأول بأن إلزام ولي الأمر بالمباح أو منعه ليس فيه تحليل لما حرمه الله، ولا تحريم لما أحله؛ لأن  ويناقش الرأي

المباح لم يأمر فيه الشارع بشيء ولم ينه عنه، ولكن ولي الأمر رأى فيه مصلحة عامة فألزم به، أو رأى فيه مفسدة 
رمه الشارع، أو تحريم لما أحله، إنما هو عمل اجتهادي عامة فنهى عنه، وإلزامه أو نهيه لا يوصف بأنه تحليل لما ح

 .(5)اقتضته السياسة الشرعية، شريطة أن يكون فيه تحقيق لمصلحة عامة أو مقصد من مقاصد الشريعة
فإن ذلك يشمل كل ما لم يكن  (6)«إطا الطاعة في المعروف»وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: 

يد المباح الذي يراه ولي الأمر يحقق مصلحة عامة، وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت إثماً؛ فيدخل فيه تقي
 .(7)«إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»رضي الله عنه: 

فالمعروف هو كل ما وافق الحق، ولو لم يكن فيه نص صريح من الشارع، والعبرة بما لا يخالف النص الشرعي 
 .(8)لتي يصدرها ولي الأمر، سواء تضمنها النص أو لم يتضمنهامن الأوامر ا

                                                 

 (.59ة رقم )( سورة النساء: آي1)
 (.105 -97( راجع: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)2)
(، والأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر 121( انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ص)3)

 (.309(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص)309 /1الفقهية للزركشي )(، والمنثور في القواعد 369 /1للحموي )
 (.105 -97( راجع: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)4)
، 96حظره ص) (، ومدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو330( انظر: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص)5)

 (.304(، وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص)108
 ( سبق تخريجه في مقدمة البحث.6)
(، ومسلم في الإمارة، باب 7056، رقم )«سترون بعدي أموراً تنكرونها»( رواه البخاري في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 7)

 (.1709المعصية، رقم )وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
 (.55، 53 -52( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام للدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم ص)8)
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السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى »وفي هذا يقول الفقيه الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل: 
 .(1)«الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي

دَه العدلُ والمصلحةُ فإنه لا يعد مخالفًا للدين، بل يعد جزءًا من الشريعة ولو لم وعلى ذلك فكل أمر كان رائ
 .(2)تأت به نصوصها

ويستدل لذلك بحديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث للدافَّة التي دفَّت، وهو الحديث الذي 
نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد »م رواه الشيخان وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسل

من ضحى منكم فلا يصبحنذ بعد ثالثة  وبقي في بيته »، وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (3)«ثلاث
منه شيءح، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كالاوا وأاععنماوا 

راوا؛ فَن كليْ  إطا نهيتاكام  من أجل »، وفي رواية لمسلم: (4)«العاما كان بالناس جهدح فأردتُّ أن تاعنينوا فيهاوادذخن
راوا وتاصادذقاوا ؛ فكالاوا وادذخن  .(5)«الدافذة التي دافذت 
قال القرطبي حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما »قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

ع لارتفاع موجبه؛ فتعين الأخذ به، ويعود الحكم بعود العلة؛ فلو قدم على أهل بلد ناسٌ محتاجون في ارتفعت ارتف
زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق 

و لم تستد الخلَُّة إلا بتفرقة الجميع لزم على والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فل»ثم قال ابن حجر معقبًا: « ثلاث
 .(6)«هذا التقرير عدمُ الإمساك ولو ليلة واحدة

قيَّد مباحًا، وهو ادخار لحوم  -وهو الحاكم وولي الأمر وقتئذ -ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم
 الأضاحي لأجل مصلحة عامة رآها؛ فوجب اتباع أمره.

طاب لحذيفة بن اليمان بمفارقة زوجته اليهودية لئلا يقتدي به المسلمون؛ فتكون فتنةً كذلك أمر عمر بن الخ
تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية، فكتب إليه عمر »للمسلمات؛ فقد روى أبو وائل شقيق بن سلمة، قال: 

أن حذيفة  »اية: وفي رو «. رضي الله عنه أن يفارقها، فقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات
 .(7)«كتب إليه أحرام هي? قال: لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات  منهن

                                                 

 (.29 /1( انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم )1)
 (.53( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام ص)2)
( وفي مواضع أخرى، ومسلم في الأضاحي، 5574الأضاحي وما يتزود منها، رقم ) ( رواه البخاري في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم3)

 ( وفي مواضع أخرى، واللفظ له.1970باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم )
 الأضاحي، باب بيان ( واللفظ له، ومسلم في5569( رواه البخاري في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم )4)

 (.1974ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم )
 (.1971( رواه مسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم )5)
 (.28 /10( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )6)
 /3(، وابن أبي شيبة في مصنفه )716بن منصور في سننه رقم ) (، وسعيد13762( رقم )172 /7( رواه البيهقي في السنن الكبرى )7)

474.) 
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 .(1)فهنا قيَّد عمر وهو ولي الأمر مباحًا، وهو التزوج بالكتابيات؛ لمصلحة عامة ولدرء مفسدة عامة رآها
لاها ما استقامت حياة الناس،  والناظر في كثير من التنظيمات الآن يجد أنها تستند إلى أصل تقييد المباح، ولو 

كتحديد مصارف الزكاة التي تقوم عليها الدولة، وتنظيمات الحج من حيث عدد الحجاج وتنظيم تكراره، وقضية 
التسعير بما فيها من تفصيلات، وتحديد أجرة كثير من المرافق من وسائل النقل والمواصلات والخدمات وغيرها، 

تجارية وإجراءات مزاولتها، وتنظيمات الصيد والحِّمَى وتعمير الأراضي )إحياء وتنظيمات الأنشطة الاقتصادية وال
الموات(، وتنظيمات الزواج من حيث توثيقه وتحديد سنه وإجراءاته، وكذا الطلاق والرجعة، وتنظيمات السير 

كل ذلك يستند إلى والمرور، والسفر والإقامة والجنسية، وغير ذلك مما لا يحصى، ولا تستقيم المجتمعات إلا به. و 
 أصل تقييد المباح.

 المطلب الثالث: ضوابط جواي تقييد وَ الأمر للمباح:
 هناك مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها لجواز تقييد المباح من قبل ولي الأمر، وهي:

 الضابط الأول: أن يكون المباح قابلا للتقييد:
سائر ضوابط التقييد، وإن كان هناك بعض المباحات  الأصل أنه يجوز تقييد كل المباحات، إذا توافرت فيها

 .(2)لا تقبل التقييد، أو تقبله في وقت وظرف، ولا تقبله في وقت وظرف مغايرَيْن
ومن أمثلة تلك المباحات التي لا تقبل التقييد: المباح الذي لا يتعلق بحق للغير، وإنما يكون خاصاا بنفس 

لا حق لغيره فيه، مثل اختيار الإنسان للطعام الذي يأكله، أو نوع اللباس الشخص، ولا سلطان لغيره عليه فيه، و 
 الذي يلبسه، باستثناء الألبسة المخصصة لوظائف معينة، أو الظروف الصحية التي تفرض على المرء طعامًا معينًا.

لى مفاسد؛ لأن حياة ومن المباحات التي لا تقبل التقييد أيضًا: ما تعم به البلوى، كالبيع والشراء، وإن أدى إ
 الناس لا تستقيم بدونه.

فالمباحات درجات؛ فالمباح للضرورة ليس كالمباح للحاجة، والمباح الذي يترتب على تركه حرج ومشقة ليس  
 كالذي لا يترتب عليه شيء من ذلك.

 الضابط الثاني: أن يكون تقييد المباح مؤقتًا:
مستوي الطرفين، من شاء فعله ومن شاء تركه، والتقييد  الأصل أن المباح مطلق لكل أحد؛ فهو حلال جائز

عارض لأصل الإباحة؛ فيجب أن يزول بزوال مبرره، وألا يأخذ صفة الديمومة والاستمرار، وإنما يكون مؤقتًا 

                                                 

العدد السادس  -( راجع: حكم إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجماعة للدكتور/ عطية مختار حسين، بحث بمجلة دار الإفتاء المصرية1)
 (.46م ص)2014هـ/ يناير 1435عشر، ربيع الأول 

(، وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح 116 -115ر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)( راجع: مدى سلطة ولي الأم2)
 -31(، وأيضًا: سياسة عمر بن عبدالعزيز في سن الأنظمة للدكتور/ عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود ص)215 -206ص)
32.) 
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بحسب جلب المصلحة أو درء المفسدة، فإذا تحققت المصلحة أو دفعت المفسدة عاد المباح مباحًا مطلقًا كما كان 
 .(1)تقييد؛ وإلا استمر التقييد حتى تتحقق المصلحة أو تدرأ المفسدةقبل ال

فلما كان »وهذا ملاحظ في حديث المنع من ادخار لحوم الأضاحي الذي ذكرتهُ آنفا، وفي إحدى رواياته: 
ام  العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأععموا وادخروا؛ فَن كليْ الع

 .(2)«كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها

 الضابط الثالث: ألا يتعارض تقييد المباح مع الأدلة والقواعد الشرعية:
تقييد المباح استثناء وليس أصلا، لجلب مصلحة أو دفع مفسدة أو تحقيق مقصد شرعي؛ فهو شبيه 

 بالاستحسان الذي هو استثناء من أصل عام لدليل خاص.
لا يتعارض تقييد المباح مع نص شرعي أو قاعدة مقررة أو مصلحة معتبرة لا يمكن إلغاؤها؛ ولذلك يجب أ

وإلا لم يكن مشروعًا حينئذ؛ لأنه سيكون بلا أصل يستند إليه، ويكون قولا بالهوى والتشهي، واعتداءً على حق 
 .(3)الشارع في التشريع

لأن هذا يؤدي  -على القول بأنه مباح في أصله -وذلك مثل لو أراد ولي الأمر منع تعدد الزوجات بالكلية
إلى تعطيل النصوص المبيحة، كما أنه يتعارض مع مصلحة معتبرة، وهي التي يهدف إليها تشريع التعدد وفقًا 

 للحكمة منه والأهداف التي تغياها الشارع من إباحته.

 الضابط الرابع: أن يهدف تقييد المباح لتحقيق مقصد شرعي:
ن لتقييد المباح هدف وغاية تتفق ومقاصد الشريعة؛ فهو خروج عن الأصل لأجل تحقيق مقصد لابد أن يكو 

من مقاصد الشريعة، سواء كان مقصدًا عاماا كالضروريات الخمس المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
معتبرة شرعًا، أو درء مفسدة عامة والمال، أو مقصدًا خاصاا أو جزئياا. ومن ذلك تقييد المباح لجلب مصلحة عامة 

محققة، وإلا كان تقييد المباح ضربًا من العبث الذي لا فائدة منه سوى التضييق على الناس ومزاحمة الشارع الحكيم 
 .(4)فيما شرعه دون سند أو معتمد

 .«دافذت  إطا نهيتكم من أجل الدافذة التي »وفي حديث الأضاحي الآنف الذكر قال صلى الله عليه وسلم: 

                                                 

(، ومدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره 225 -224( راجع: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص)1)
(، وحكم 58(، وسلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح ص)35(، وسياسة عمر بن عبدالعزيز في سن الأنظمة ص)117 -116ص)

 (.46إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجماعة ص)
 ( متفق عليه، وسبق تخريجه.2)
(، 118(، ومدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)228راجع: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص) (3)

 (.55وسلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح ص)
ن حيث الإلزام به أو حظره (، ومدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح م228 -225( راجع: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص)4)

(، وحكم إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجماعة 57 -56(، وسلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح ص)119 -118ص)
 (.46ص)
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ومن الأغراض الصحيحة تأخير تناول المباح إلى زمن الحاجة. وقد ترك بعض الصحابة مباحات كثيرة لتحقيق 
مقاصد معينة، فقد ترك عمر بن الخطاب طعامًا لأنه لا يوجد عند كل المسلمين لإعطاء المثل لمن يأتي بعده من 

 .(1)در عليه سائر الناس دونهمالحكام لئلا يغفلوا عن رعيتهم أو يستأثروا بما لا يق

 الضابط الخامس: ألا يؤدي تقييد المباح إلى ضرر أو إلى محرم:
تقييد المباح إنما شرع لتحقيق مقصد شرعي أو جلب مصلحة أو دفع مفسدة؛ ولذلك لا يجوز أن يؤدي 

 .(2)«لا ضرر ولا ضرار»التقييد نفسه إلى ضرر أو أمر محرم؛ لأن القاعدة الشرعية تقضي بأنه 
فعلى سبيل المثال ليس لولي الأمر أن يأمر بتصدير سلع غذائية إلى خارج الدولة وهي لا تكفي لسد 
حاجات المجتمع، أو أن يمنع تصدير الفائض منها عن حاجة الناس إلى الخارج، ونحو ذلك؛ لما فيه من الإضرار 

 .(3)بالناس أو أصحاب السلع

 س المباح:الضابط السادس: ألا يمنع وَ الأمر جن
كما   -ليس لولي الأمر أن يمنع جنس المباح، بل له فقط أن يمنع أحد أفراده في حال معينة، ولمدة مؤقتة

 .(4)سبقت الإشارة
ذلك أن جنس الإباحة ثبت بالدليل الشرعي وشرعه اُلله تعالى؛ فلا يتوجه منعه كليةً، وإنما يمنع فرد من أفراده 

 .(5)في حالة معينة ولوقت معين

 لضابط السابع: أن يتولى تقييد المباح من هو أهل له:ا
عمل اجتهادي، لابد أن يكون مَنْ يقوم به مِّنْ أهل الاجتهاد؛ لأن  -كما سبقت الإشارة  -تقييد المباح

 هؤلاء هم مَنْ لهم سلطة التشريع.
ابط التقييد. أما إذا كان ولذلك إذا كان ولي الأمر من المجتهدين فإن له الحقَّ في تقييد المباح، مع مراعاة ضو 

ولي الأمر ليس من أهل الاجتهاد )التشريع( فإنه لا يجوز له حينئذ تقييد المباح، إلا بالرجوع لأهل الاختصاص من 
 المجتهدين، ثم يقوم هو بإلزام الناس بما قرره المجتهدون.

                                                 

 (.226( انظر: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص)1)
(. وهي نص حديث عن النبي صلى الله عليه 177 -165زرقا ص)( هذه إحدى القواعد الكلية الكبرى. انظر: شرح القواعد الفقهية لل2)

(، ورواه مالك 326 /5، 313 /1(، وأحمد )2341، 2340وسلم رواه ابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم )
 /2من عتق المكاتب، والحاكم في المستدرك )(، ومعلقًا في المكاتب، باب ما لا يجوز 1461مرسلا في الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم )

(: 110 /4(، والطبراني في الكبير والأوسط، وغيرهم وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )157، 156، 69 /6(، والبيهقي في الكبرى )66
 «.رجاله ثقات»
أيضًا: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح  (. وراجع120( انظر: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)3)

 ، وما بعدها(.215ص)
 (.120( انظر: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)4)
 (.6 -5( انظر: سلطة الدولة في تقيد المباح ونماذج للأستاذ/ رأفت محمود عبدالرحمن حمبوظ ص)5)
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جاز له أن يلزم الناس باجتهاده وإذا كان ولي الأمر مجتهدًا واختلف اجتهادُه عن اجتهاد غيره من المجتهدين 
 هو فيما يتعلق بتقييد المباح، طالما توافرت ضوابطُ هذا التقييد.

وبناءً عليه تجب طاعة ولي الأمر المجتهد فيما توصل إليه باجتهاده، وإن خالفه غيرهُ من المجتهدين. وهذا 
ام رن فانَكاا ملاحظ من قوله تعــــــالى:   .(2()1)عازام تا فاـتـاواكذل  عالاى اوذن إننذ اوذا يُانبُّ ال ماتـاواك نلنينا ﴾﴿ واشااونر هام  فين الأ 

 تلك هي ضوابط تقييد المباح؛ لكي يكون مشروعًا ومحققًا لأهدافه.


                                                 

 (.159( سورة آل عمران: آية رقم )1)
(، وأيضًا: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح 115 -113( انظر: مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره ص)2)

 (.55 -54(، وسلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح ص)229 -228ص)
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 المبحث الثاني: سلطة وَ الأمر في رفع الخلاف
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 لي الأمر للخلاف.المطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم رفع و 
 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح.

 المطلب الثالث: ضوابط رفع ولي الأمر للخلاف.

 المطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم رفع وَ الأمر للخلاف:
إذا اختلف الفقهاء في مسألة على قولين أو أكثر؛ فهل لولي الأمر أن يلزم القضاة بالقضاء بقول معين من 

بحيث يكون إلزام ولي الأمر رافعًا للخلاف في المسألة، ولا يكون لأحد بعد ذلك أن يقضي أو تلك الأقوال؛ 
 يحكم بخلاف ما اختاره ولي الأمر?

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
 القول الأول:

 وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
 .(1)قاضي بالحكم بمذهب معين أو رأي معينحيث قالوا: إنه لا يجوز لولي الأمر أن يلزم ال

ا النذاسن وذلك أن القاضي أمُِّرَ بأن يحكم بالحق وما يراه محققًا للعدل، قال الله تعالى: ﴿  كام  باين  فااح 
لح اق ن   .(3)، والحق غير متعين في مذهب بعينه، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب(2)﴾بان

ي بالقضاء بمذهب معين من قبيل الشروط الباطلة، وقد يبطل عقد توليه واعتبروا أن إلزام الحاكم للقاض
 .(4)القضاء أيضًا؛ لأن فيه حجراً على القاضي

 القول الثاني:
 وهو مذهب الحنفية، وقال به القرافي من المالكية.

شريعة ويرى هذا الرأي أنه يجوز لولي الأمر أن يلزم القاضي بقول يختاره هو، طالما أنه داخل نطاق ال
 .(5)الإسلامية بمذاهبها
اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالفُ عن مذهبه لمذهب »يقول القرافي: 

 .(6)«الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء

                                                 

(، والأحكام السلطانية للماوردي 66 -64، 25 -24 /1ن )( راجع: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحو 1)
 (.293 -292 /6(، وكشاف القناع للبهوتي )91 /14(، والمغني لابن قدامة )92 -91ص)
 (.26( سورة ص: آية رقم )2)
 (.37 -36( راجع: تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق للدكتور/ محمد زكي عبدالبر ص)3)
 المراجع المذكورة في قول الجمهور.( راجع: 4)
 (.1801(، ومجلة الأحكام العدلية مادة رقم )692 /3(، وحاشية ابن عابدين )306 /7( راجع: فتح القدير للكمال بن الهمام )5)
 (.103 /2( الفروق للقرافي )6)
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 ر.واستدلوا على ذلك بالمصلحة، وبوجوب طاعة ولي الأم
أما المصلحة فلما في اختيار قول واحد من التيسير على القضاة والمتقاضين في معرفة الأحكام، لا سيما وقد 
أصبح القضاة الآن غير مجتهدين، ولا يخفى ما يمكن أن يلاقوه من العنت والمشقة جراء البحث في مصادر الفقه 

 الإسلامي.
، وطمأنة المتقاضين، وحماية القضاة من التهم، والتعريف وأيضًا لما في ذلك من توحيد الأحكام في الدولة

 بالأحكام قبل تنفيذها لتكون مستقرة عند الناس.
كما أن ذلك من قبيل السياسة الشرعية التي يراها الحاكم، ويسلكها مع رعيته، وهي أيضًا تعتمد على أصل 

 .(1)المصلحة
 .(2)لى الوكيل التزام أمر الموكلوأما وجوب طاعة ولي الأمر؛ فلأن القاضي وكيل عنه، وع

 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح:
أرى أن الرأي الثاني القائل به الحنفية ومن وافقهم هو الأولى بالقبول؛ لأن أمور الناس لا تستقيم إلا بتوحيد 

قليم داخل القضاء، ولو ترك القضاة وما يرون أو يعتقدون لتفاوت القضاء من قاض إلى آخر، أو من إقليم إلى إ
 الدولة الواحدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى، ولا يحقق العدالة المبتغاة.

 كما سبقت الإشارة.  -وهذه مصلحة كبرى. وهي من قبيل السياسة الشرعية
 كما أنه من طاعة ولي الأمر المأمور بها.

ديدُ الجرائم وتقديرُ العقوبات ولو فهل للإمام تح»متسائلا:  -رحمه الله -يقول الدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة
نعم، له ذلك، بل يجب عليه؛ لأمرين: الأول: أن وَلايته على الأمة نظريةٌ »ثم يجيب قائلا: « على وجه التقريب?

توجب عليه أن يسلُك بها ما فيه العدلُ والمصلحة. الأمر الثاني: أن سلطة القضاء ملكٌ له، وهو الذى يعطيها 
 .(3)«فله الإطلاقُ للقضاة، وله تقييدُهم بنوعٍ من العقوبات للقضاة نيابةً عنه؛

وإلى هذا ذهب جمهرة الفقهاء المعاصرين، كالإمام محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ أحمد محمد 
شاكر، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد أبي زهرة، والشيخ حسنين مخلوف، والدكتور/ محمد سلام مدكور، 

مصطفى الزرقا، والأستاذ/ أبو الأعلى المودودي، والدكتور/ محمد زكي عبدالبر، والدكتور/ صوفي أبو  والأستاذ
 .(4)طالب، والشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي، وخلق سواهم لا يحصون

                                                 

 (.71 -63، 49( راجع: تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)1)
 (.52 -50: المرجع السابق ص)( راجع2)
 (.316( العرف والعادة في رأي الفقهاء ص)3)
(، 383(، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور/ سلام مدكور ص)342 -339( راجع: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص)4)

( ط. دار القلم، وتقنين الفقه 320 -319 /1عام )( وتقديم الشيخ أبي زهرة له، والمدخل الفقهي ال34 -21والإسلام وتقنين الأحكام ص)
 -242، وما بعدها(، وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية للدكتور/ صوفي أبو طالب ص)62الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق ص)

حكام الفقه الإسلامي لتطبيق (، وضرورة تقنين أ271 -267(، ومدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور/ يوسف القرضاوي ص)244
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لح اق ن وما استدل به أصحاب القول الأول من قوله تعالى: ﴿  ا النذاسن بان كام  باين   الأمر  متوجه إلى ولي (1)﴾ فااح 
 كما هو متوجه إلى القضاة، بل أولى لما ذكرتُ من معان.

وكذلك سلطة ولي الأمر في التشريع في المسائل الاجتهادية المستحدثة التي لم يرد بشأنها حكم، مما يطرح على 
ف باختيار الفقهاء والمجتهدين لبحثه وبيان حكمه؛ فإنه في حال الاختلاف بينهم يكون أيضًا لولي الأمر رفع الخلا

 أحد القولين في المسألة، وإلزام الناس به، بشرط الرجوع لأهل الاختصاص من الفقهاء وعلماء الشريعة في اختياره.
وهذا كله من قبيل السياسة الشرعية وما تقتضيه من استحداث أحكام للناس بحسب دواعي الحاجة وتطور 

 .(2)الزمن
 بكر وعمر وعثمان، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها إنشاء وهكذا كان الأمر في صدر الإسلام في عهد أبي

الدواوين وتنظيمها، واستحداث ولاية للقضاء، ووظائف إدارية كصاحب المظالم، وصاحب الشرطة، والمحتسب، 
 .(3)والحاجب، وغير ذلك

 ولكن لابد من مراعاة مجموعة من الضوابط، وهي المذكورة في المطلب التالي.

 ضوابط رفع وَ الأمر للخلاف:المطلب الثالث: 
 هناك مجموعة من الضوابط لابد من مراعاتها للاعتداد برفع ولي الأمر للخلاف في مسألة، وهي:

 أن يكون الخلاف معتبراً سائغًا، أما اختيار ولي الأمر للأقوال الشاذة فلا يرفع الخلاف. الضابط الأول:
لرأي يخالف النصوص الشرعية والقواعد المقررة والمتفق عليها  ومن نافلة القول أن نقول: إن اختيار ولي الأمر

والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقض حكم الحاكم إذا »لا يرفع خلافاً، بل لا يعتد به. قال ابن القيم: 
وللاجتهاد خالف كتابًا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع 

 .(4)«فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا
لا بأس باختيار ولي الأمر للقول المرجوح أو الأضعف، ما دام الخلاف سائغًا، والقول  الضابط الثاني:

 المرجوح يحقق مصلحة معتبرة، وله ما يستند إليه.
 جح وهو الأكثر تحقيقًا للمصلحة.وقد يظهر تطور الزمن أن ما كان يعُد مرجوحًا هو الرا

وقد يظُهر تطور المصالح الزمنية وإعادة النظر أن ما كان من الآراء الفقهية »رحمه الله:  -يقول الأستاذ الزرقا
مرجوحًا هو الذي يجب أن يكون هو الراجح، وما كان ضعيف المبنى هو في الحقيقة أقوى وأسد، ولكن مرمى نظر 

                                                                                                                                               

(، وتقنين الأحكام 360(، وسلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص)44 -43الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالحميد محمود البعلي ص)
 الشرعية بين المانعين والمجيزين للدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الجرعي.

 (.26( سورة ص: آية رقم )1)
 (.244الشريعة الإسلامية في البلاد العربية ص)( راجع: تطبيق 2)
 (.254 -245( راجع: المرجع السابق ص)3)
 (.224 /3( إعلام الموقعين عن رب العالمين )4)
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ته بمسافات لا تدركها أبصارهم؛ فيبقى غير معتمد عليه حتى تصل العصور بالأجيال إلى صاحبه قد كان أمام قافل
 .(1)«!مرمى ذلك النظر؛ فإذا هو البصر الجديد والفهم الرشيد

وكم رأينا اختلاف التصحيحات والترجيحات ما بين عصر »ويقول الشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي: 
ن قوَّاه وصحَّحه، وكم من قول كان مهجوراً فجاء من العلماء من شَهَرهَ وآخر، فكم من قول كان ضعيفًا فجاء م

 .(2)«وأيَّده، فقد يكون بعض الأقوال سابقًا لزمنه
لا ينكر تغير اختيار ولي الأمر إذا كان الاختيار مبنياا على المصلحة؛ فالأحكام المبنية على  الضابط الثالث:

 .(3)تتغير تبعًا لتغير الظروف والأحوال والأزمان والبيئات، كما هو مقررالمصلحة ونحوها من الأدلة غير النصية 
لابد أن يكون اختيار ولي الأمر مبنياا على علم وفقه، إما بنفسه أو بغيره من الفقهاء ذوي  الضابط الرابع:

 .(4)النظر والاجتهاد
العام مـن خليفـة أو سـواه أن يحـد مـن  والاجتهاد الإسلامي قد أقرَّ لولي الأمر»يقول الأستاذ مصطفى الزرقا: 

شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمـل بقـول ضـعيف مرجـوح إذا اقتضـت المصـلحة الزمنيـة ذلـك، 
فيصـــبح هـــو الـــراجح الـــذي يجـــب العمـــل بـــه، وبـــذلك صـــرح فقهـــاؤنا وفقًـــا لقاعـــدة المصـــالح المرســـلة، وقاعـــدة تبـــديل 

وص الفقهــــاء في مختلــــف الأبــــواب تفيــــد أن الســــلطان إذا أمََــــرَ بأمَْــــرٍ في موضــــوع الأحكــــام بتبــــديل الأزمــــان. ونصــــ
اجتهــادي، )أي: قابــل للاجتهــاد غــير مصــادم للنصــوص القطعيــة في الشــريعة( كــان أمــرهُ واجــبَ الاحــترام والتنفيــذ 

 .(5)«شرعًا
لـتي إن تحققـت صـار تلك هـي ضـوابط مشـروعية رفـع ولي الأمـر للخـلاف في مسـألة مـن المسـائل الاجتهاديـة ا

 اختيار ولي الأمر رافعًا للخلاف وملزمًا للكافة وإن خالف اجتهاداتهم الشخصية.


                                                 

 (.498 /1( المدخل الفقهي العام للزرقا )1)
 (.78( السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص)2)
، وما بعدها(. وراجع أيضًا الفصل الذي عقده ابن 127شرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص)( راجع في هذا المعنى: السياسة ال3)

 ، وما بعدها(.11 /3القيم في كتابه إعلام الموقعين في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد )
 (.41صلاة الجماعة ص)( راجع: حكم إغلاق المحلات التجارية وقت 4)
 (.191 /1( المدخل الفقهي العام )5)
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 المبحث الثالث: طوكج تطبيقي لسلطة وَ الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف
 «حكم تقنين الفقه الإسلامي»

 ويشتمل على خمسة مطالب:
 مي ونطاقه.المطلب الأول: تعريف تقنين الفقه الإسلا

 المطلب الثاني: أهمية تقنين الفقه الإسلامي ومبرراته.
 المطلب الثالث: حكم تقنين الفقه الإسلامي.

 المطلب الرابع: حجج المعارضين للتقنين ومناقشتها.
 المطلب الخامس: محاذير التقنين وإمكانية تلافيها.

 المطلب الأول: تعريف تقنين الفقه الإسلامي ونطاقه:
في اللغة: مأخوذ من مادة )قنن(، يقال: قَنَّ الشيءَ قَـناا، أي تفقده بالبصـر، والقِّـني: العبـد، والقُنَّـة مـن   التقنين

 كل شيء: أعلاه، والجبل المنفرد المرتفع في السماء، وجمعها: قُـنَن وقِّنَان.
إن أصـلها روميـة أو فارسـية.  وقَـنَّن: أي وضع القوانين، وهي من الألفاظ المولَّدة، فليس أصلها عربياـا، ويقـال:

والقانون: الأصل، جمعه: قوانين. وهو مقياس كل شيء وطريقه. ويطلق على الأمـر الكلـي الـذي ينطبـق علـى جميـع 
 جزئياته التي تتُعرَّف أحكامها منه. وهو المراد هنا.

 .(1)كما يطلق على آلة موسيقية ذات أوتار تحرك بالكشتبان
القانون أمـر كلـي منطبـق علـى جميـع جزئياتـه الـتي يُـتَعـرَّف »لتعريفات للجرجاني: أما في الاصطلاح، فجاء في ا

 .(2)«أحكامها منه
عبـارة عـن جمـع القواعـد الخاصـة بفـرع مـن فـروع القـانون، »بأنـه « التقنـين»وعرف الدكتور/ محمد زكي عبدالبر 

، في مدونــة واحــدة، ثم إصــدارها في بعــد تبويبهــا وترتيبهــا وإزالــة مــا قــد يكــون بينهــا مــن تنــاقض، وفيهــا مــن غمــوض
شكل قانون تفرضه الدولة، عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع فيها، بصرف النظر عما إذا كان مصـدر هـذه 

 .(3)«القواعد التشريع أو العرف أو العادة أو القضاء أو غير ذلك من مصادر القانون
نــين بوجـه عــام جمــع الأحكــام والقواعــد التشــريعية المتعلقــة يقصــد بالتق»وعرفـه الأســتاذ/ مصــطفى الزرقــا بقولــه: 

بمجـــال مـــن مجـــالات العلاقـــات الاجتماعيـــة، وتبويبهـــا وترتيبهـــا، وصـــياغتها بعبـــارات آمـــرة مـــوجزة واضـــحة، في بنـــود 
تسمى )مواد( ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، ويلتزم القضـاة بتطبيقـه بـين 

 .(4)«الناس

                                                 

 ( مادة )قنن(.350 -348 /13( مادة )قنن(، وراجع: لسان العرب )763( انظر: المعجم الوسيط ص)1)
 (.219( التعريفات ص)2)
 (.21( تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)3)
 دار القلم. ( ط.313 /1( المدخل الفقهي العام )4)
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أن تصـاغ الأحكـام في صـورة مـواد قانونيـة مرتبـة مرقمـة، علـى غـرار »وعرفه الدكتور/ يوسف القرضاوي بقوله: 
القــوانين الحديثــة مــن مدنيــة وجنائيــة وإداريــة... إلخ، وذلــك لتكــون مرجعًــا ســهلًا محــددًا، يمكــن بيســر أن يتقيــد بــه 

 .(1)«ه المواطنونالقضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساس
الصــياغة الفنيــة للأحكــام الفقهيــة المســتنبطة في المجــالات المختلفــة في »وعرفــه الــدكتور/ عبدالحميــد البعلــي بأنــه 

 .(2)«شكل مواد قانونية يتقيد بها المخاطبون بأحكامها
ومنعًــا تعريــف  وهــذه التعريفــات كلهــا متقاربــة، تصــف مــا ينبغــي أن يكــون عليــه التقنــين، وأولاهــا وأوفاهــا جمعًــا

 الأستاذ الزرقا رحمه الله.
 .(3)والفقه الإسلامي: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

وعليـــه فـــإن المقصـــود بتقنـــين الفقـــه الإســـلامي هـــو: جمـــع الأحكـــام والقواعـــد التشـــريعية المتعلقـــة بســـائر أنـــواع 
ا وترتيبهـــا بحســـب أقســـام القـــانون الحـــديث، وصـــياغتها في مـــواد قانونيـــة المعـــاملات مـــن المـــذاهب الفقهيـــة، وتبويبهـــ

 .(4)مسلسلة، وإصدارها من قبل الدولة في صورة قانون ملزم، وواجب التطبيق لدى السلطات القضائية
وهذه الأحكام التي يتم جمعها من المذاهب الفقهية إمـا أن تتقيـد بمـذهب فقهـي واحـد، وتلتـزم بالقـول المعتمـد 

أو تتخـير في بعـض المسـائل مـن الأقـوال الموجـودة بالمـذهب. وإمـا أن تُسـتمد مـن سـائر المـذاهب الفقهيـة، دون  فيه،
التقيــد بمــذهب واحــد، بــل تأخــذ مــن ســائر المــذاهب الأربعــة وغيرهــا مــا تــراه أقــوى دلــيلا، وأكثــر تحقيقًــا للمصــلحة، 

 والبيئة المعينة. وأقرب إلى مقاصد الشريعة، وأكثر مناسبةً للتطبيق بحسب العصر
 .(5)لكنها في كلتا الحالتين تختار قولًا واحدًا يكون واجب التطبيق، دون ما عداه من أقوال

وتسمية الأحكام بالقوانين ليست بدعًا من القول، بـل قـد ذكرهـا بعـض الفقهـاء وتكلمـوا عنهـا كالقاضـي أبي 
 .(6)يعلى، والماوردي، وابن خلدون، وغيرهم

حقيقتـــه إلا مجموعـــة مـــن القواعـــد العامـــة الملزمـــة، ذات عنصـــر جزائـــي، تصـــدرها ســـلطة  في« القـــانون»ولـــيس 
 مختصة.

ونحوهمـــا ممـــا يتضـــمن أوامـــر أو « لائحـــة»أو « نظـــام»هـــو نفســـه مـــدلول لفظـــة « قـــانون»وهـــذا المـــدلول للفظـــة 
 يقول الأصوليون.كما   -تعليمات محددة بالأوصاف والشروط؛ فالعبرة بالقصود والمعاني، لا بالألفاظ والمباني

                                                 

 (.259( مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص)1)
 (.26( ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية ص)2)
(، وعلم أصول الفقه 167(، وأيضًا: علم أصول الفقه للشيخ أحمد إبراهيم بك ص)28 /1( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )3)

 (.6(، وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص)11خلاف ص) للشيخ عبدالوهاب
 (.313 /1( انظر: المدخل الفقهي العام )4)
 (.314 -313 /1( انظر: المرجع السابق )5)
(، ومقدمة 256، 38، 36(، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص)283، 45، 43( راجع: الأحكام السلطانية للماوردي ص)6)

 ( ومواضع أخرى كثيرة.575، 574، 238 /1لجزء الأول من تاريخه )ابن خلدون وهي ا



 

 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   مجلة المدونة:  58  

 

ا أو جائراً؛ فإن هذا الاحتمـال نفسَـه قـائم في الأنظمـة واللـوائح. والعـبرة في ذلـك  
ً
ولئن كان بعض القوانين ظالم

كلــه بمصــدر القــانون؛ فــإذا كــان القــانون مــأخوذًا مــن الشــريعة والفقــه الإســلامي فــلا شــك في قبولــه وتحقيقــه لمصــالح 
 .(1)بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الناس، وأن في الالتزام به التزامًا

 نطاق التقنين:
والتقنين الذي نعنيه للفقه الإسلامي إنما يتعلق بما يمكن أن يكون محلا للتقاضي؛ فمن المعلوم أن الفقه 

بين  الإسلامي يفرق بين نوعين من المسائل: أحدهما الواجب ديانةً، والآخر الواجب قضاءً. فالأول هو الذي يبقى
العبد وربه دون تدخل من القضاء، وتجب رعايته وتقويمه من خلال المؤسسات الدينية. أما الثاني فهو الذي يقبل 

 بطبيعته أن يكون محلًا للتقاضي، وهو الذي يدخل في التقنين.
ادات، وإذا نظرنا إلى تقسيمات الفقهاء للفقه الإسلامي؛ والذي يجعله بعضهم على قسمين كبيرين، هما: العب

والمعاملات؛ فإن ما يدخله التقنين هو القسم الثاني الخاص بالمعاملات بمعناها الواسع الذي يشمل المعاملات 
 المالية والأسرية )الشخصية( والجنائية.

وعلى التقسيم الرباعي للفقه )الذي يقول به الشافعية والحنابلة( والذي يقسم الفقه إلى عبادات، ومعاملات، 
 يكون التقنين شاملا لثلاثة أرباع الفقه، وهي ما سوى العبادات. (2)ايات وحدود ومخاصماتوأنكحة، وجن

كما يجب أن نلاحظ أيضًا فيما يدخل في دائرة التقنين التمييز بين المبادئ العامة والكلية التي لا تتغير ولا 
 ر والبيئات.تتبدل، وبين الأحكام التفصيلية التطبيقية التي تتغير بتغير الظروف والعصو 

 وخلاصة القول: إن التقنين يشمل جميع فروع المعاملات بمعناها الواسع، فيشمل:
 المعاملات المالية، والتي يطلق عليها في القانون )المعاملات المدنية، أو القانون المدني(. -1
 أحكام الأسرة، والتي يطلق عليها في القانون )الأحوال الشخصية(. -2
 يات والحدود والتعزير، والتي يطلق عليها في القانون )العقوبات أو القانون الجنائي(.الأحكام المتعلقة بالجنا -3
 الأحكام المتعلقة بالقضاء والمخاصمات والمنازعات، والتي يطلق عليها في القانون )المرافعات(. -4
نتائجها، مما  الأحكام المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وما يتعلق بالحروب وأسبابها و  -5

 كان يسميه الفقهاء قديماً الجهاد، أو السير والمغازي، وهي التي يطلق عليها في القانون )القانون الدولي(.
الأحكام المتعلقة بسلطة الحاكم على الرعية، والحقوق والواجبات المتقابلة بينهما، مما كان يسميه بعض  -6

وهي التي يطلق عليها في القانون )القانون الدستوري،  الفقهاء الأحكام السلطانية، أو السياسة الشرعية،
 والقانون الإداري(.

 المطلب الثاني: أهمية تقنين الفقه الإسلامي ومبرراته:

                                                 

 (.56 -55( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام للدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم ص)1)
(، والمدخل للفقه 115( راجع في تقسيمات الفقه الإسلامي: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد يوسف موسى ص)2)

 ( ومصادره.62 -59ص)« التيسير في المعاملات المالية»(، وكتابي 51 -47مي ص)الإسلا
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لا شك أن أهمية تقنين الفقه الإسلامي تأتي من أهميـة التقنـين نفسـه؛ فـلا يسـع مجتمعًـا الآن أن يظـل بـلا قـانون 
 ملات بين الناس.واضح يشمل الجوانب المتعددة للمعا

ولقــد أدى عــدم وجــود تقنــين مــأخوذ مــن الفقــه الإســلامي بمعظــم الــبلاد العربيــة والإســلامية إلى الأخــذ بالقــوانين 
 الغربية بصفة عامة، والقانون الفرنسي بصفة خاصة.

ـــأليف المعهـــودة لـــدى أســـلافهم،  وأدى إلى ذلـــك تقـــاعسُ الفقهـــاء في ذلـــك الوقـــت عـــن الخـــروج عـــن طريقـــة الت
عتمــدة علــى الشــروح المطولــة وســرد الآراء والأقــوال المختلفــة والأدلــة الــتي يســتدل بهــا كــل رأي والمناقشــات العلميــة والم

 المطولة وغير ذلك مما لا يستطيعه المشرع الحديث.
ومع ضرورة وجود تقنين يحكم تصرفات الأفراد والجماعات والدول، ويبين لكل فـرد واجباتـه وحقوقـه؛ اتجـه أولـو 

 إلى القوانين الغربية يستمدون منها الحلول. الأمر
 وقوَّى ذلك الاتجاه دعاةُ العلمانية والموليون وجوههم شطر الغرب والمفتتنون به.

ولذلك فإن تقنين الفقه الإسلامي أصبح ضرورةً تدعو إليها حياة المجتمعات الإسلامية، بما اكتنفها مـن تغـيرات 
التي كان فيها ولي الأمر أحد العلماء، ويمارس القضاء بنفسه؛ فلم تكن هناك جوهرية عن العصور الأولى للإسلام، 

 .(1)حاجة للتقنين، بخلاف ما نحن عليه الآن
 كما أن التقنين هو الوسيلة العصرية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

 ويمكن إجمال مبررات تقنين الفقه الإسلامي في النقاط التالية:
 منه لتطبيق الشريعة الإسلامية:أولا: التقنين لابد 

منــذ دخلــت القــوانين الوضــعية الــبلاد الإســلامية والفقهــاء لا يفتــأون ينــادون بضــرورة تطبيــق الشــريعة الإســلامية 
والرجوع إليها باعتبارها القـانون الإلهـي الـذي ارتضـاه الله سـبحانه وتعـالى لعبـاده، وأنهـا صـالحة للتطبيـق في كـل زمـان 

 وكل مكان.
تلك الدعوة لابد أن يقترن بها بيان الخطوات العملية لهذا التطبيـق، لا أن تكـون مجـرد دعـوات نظريـة، لا بيد أن 

 مكان للخطوات العملية للتطبيق فيها.
وتطبيق الشريعة إنما يأتي بتقنين أحكامها المأخوذة من المصادر الشرعية وفي مقـدمتها الكتـاب والسـنة، ولمـا كـان 

ه المتعـددة يعتـبر بمثابـة التفسـير والبيـان والإيضـاح لتلـك الأدلـة؛ كـان علـى الفقهـاء أن يقـدموا الفقه الإسـلامي بمذاهبـ
 هذا الفقه في صورة حديثة تناسب العصر والبيئة.

فليس مقبولا أن ندعو إلى تطبيـق الشـريعة، ثم نـترك القضـاء تائهًـا بـين المـذاهب الفقهيـة المختلفـة، بـل بـين الآراء 
قـادرين علـى الغـوص في   -بـل أغلـبهم -الواحد. مـع الأخـذ في الاعتبـار أن القضـاة ليسـوا كلهـم المتعددة في المذهب

 كتب المذاهب الفقهية لاستخراج الحكم منها في الوقائع المنظورة لديهم.

                                                 

 (.282 -280( راجع: الإسلام وتقنين الأحكام ص)1)
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ولا شــك أن عــدم تقنـــين الفقــه الإســلامي يفســـح المجــال واســعًا للتقنينـــات الوضــعية البديلــة أن تحـــل محــل الفقـــه 
لأن القضـاء لابـد لـه أن يحكـم فيمـا يعـرض عليـه؛ فـإن لم يجـد الفقـه الإسـلامي مهيئـًا للحكـم بـه سـيلجأ  الإسلامي؛

 .(1)إلى الفقه الوضعي لينجز مهمته
 ثانيًا: إشراف الدولة على حسن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية:

عــين أو قــول معــين مــن جملــة لا شــك أن قيــام الدولــة بتقنــين الفقــه الإســلامي وإلــزام القضــاة بالحكــم بمــذهب م
لا  -الأقوال الموجودة في الفقه الإسلامي؛ بناءً على ما يختاره نخبة من الفقهـاء والعلمـاء الـذين تعيـنهم الدولـة لـذلك

 .(2)شك أن هذا يضمن اختيار أكثر الأقوال مناسبةً للتطبيق وملائمةً للعصر وتحقيقًا للمصلحة
 لدولة:ثالثاً: توحيد الأحكام القضائية في ا

لا شك أن تقنين الفقه الإسلامي الذي يعتمد على اختيـار قـول واحـد مـن الأقـوال المتعـددة والمختلفـة الموجـودة 
في الفقه الإسلامي يعمل على توحيد الأحكام القضائية في الدولة، ويمنع من تعدد الأحكام واختلافهـا مـن محكمـة 

العدالـة في القضـاء، ويمنـع مـن التلاعـب فيهـا واختيـار أيسـرها  إلى محكمة، ومن قاضٍ إلى قاضٍ بما يساعد في تحقيـق
 .(3)أو أشدها أو أنسبها لواقعة بعينها

وهـــذا بـــلا شــــك يحقـــق مقصــــدًا عظيمًـــا مـــن مقاصــــد الشـــريعة، وهــــو العـــدل بـــين النــــاس، ويمنـــع الاخــــتلاف في 
 الأحكام.

ـرْنا باتباعهـا في قـول النـبي  علـيكم بسـنتي وسـنة »صـلى الله عليـه وسـلم: وهذا من سـنة الخلفـاء الراشـدين الـتي أمُِّ
، فقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن وكتابته، وأمر (4)...«الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 

عثمان بن عفـان رضـي الله عنـه بتوحيـد المصـاحف وجمـع المسـلمين علـى مصـحف واحـد، وحـرق مـا عـداه، وكـذلك 
 الله عنه في مسائل عديدة.صنع عمر بن الخطاب رضي 

 وهذا كله إلزام من ولي الأمر بما له من سلطة خوله الله إياها.
 رابعًا: معاونة القضاة والتيسأ عليهم:

وذلــك حيــث يقــوم القضــاة بالحكــم والفصــل بــين المنازعــات وفقًــا للقــانون المــأخوذ مــن الفقــه الإســلامي بمذاهبــه 
غوص في أمهات الكتب الفقهية، وهو أمر يصـعب علـى كثـير مـنهم؛ لغرابـة المتعددة، دون تكليفهم عناء البحث وال

 طرق التأليف لدى الفقهاء القدامى عما هو مألوف الآن.

                                                 

 (.239 -238( راجع: الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره للدكتور/ عباس حسني ص)1)
 (.283( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام ص)2)
 (.30(، وأيضًا: ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي ص)23مي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)( راجع: تقنين الفقه الإسلا3)
(، والترمذي في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم 4607( رواه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة، رقم )4)
( كلهم من 127 -126 /4(، وأحمد )44، 42لفاء الراشدين المهديين، رقم )(، وابن ماجه في مقدمة سننه، باب اتباع سنة الخ2676)

 حديث العرباض بن سارية. قال الترمذي: حسن صحيح.
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 .(1)وهذا يؤدي إلى تيسير الفصل في المنازعات، دون تأخير، إلا بما تقتضيه إجراءات التقاضي
 خامسًا: صون القضاة عن أية  ثأات شخصية أو خارجية:

فإن وجود قانونٍ ملزمٍ للقضاء به لا يجعل للقاضي مجالا في اختيار الحكم أو ترجيحه لواقعة معينة، وإنما كذلك 
 يقتصر دوره على تحقيق مناطه على الوقائع المنظورة فحسب.

 .(2)وفي هذا حماية للقضاة وصون لسمعة القضاء وإبعاد لأية شكوك أو شبهات عنه
 مة وأصحا  الدعاوى والمظالم خاصة من معرفة الأحكام المقننة:سادسًا: تمكين أفراد المجتمع عا

وهــذا مــن بــديهيات قواعــد النظــام اليــوم في العــالم أن المــواطن المكلــف لــه الحــق في معرفــة القــوانين الــتي تطبــق في 
كلفــين ، فكــل نظــام يــراد تطبيقــه علــى الم«علنيــة النظــام»دولتــه؛ ليعــرف مــا لــه ومــا عليــه. وهــذا مــا يطلــق عليــه مبــدأ 

ــا إلــيهم بجميــع قواعــده وأحكامــه قبــل ســريانه علــيهم ونفــاذه فــيهم؛ وإلا لكــان مكلفًــا بالالتــزام  يجــب أن يكــون معلنً
 بنظام غير معلن وغير معروف، وهو ممتنع شرعًا وعقلا.

 وعلنية النظام هي طريق معرفته. ولا يضـر بعـد الإعـلان جهـل بعـض الأفـراد بالقـانون؛ لأن هـذا مرجعـه التقصـير
 في المعرفة إما بالنفس أو بسؤال المختصين.

 .(3)واليوم تلجأ الحكومات للإعلان عن القوانين في الجرائد الرسمية التي تصدرها
ووجود تقنين واضح ومحدد يجعل من السهل على المكلفين معرفته والوقـوف عليـه، وهـذا بـلا شـك يجعلهـم أكثـر 

صــول علــى حقــوقهم، دون النظــر إلى أيــة اعتبــارات أخــرى اجتماعيــة أو اطمئنــانًا علــى تحقيــق العدالــة والمســاواة، والح
 .(4)شخصية أو عرقية

 سابعًا: الإعانة على دراسة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة:
فتطبيق الفقه الإسلامي عن طريق تقنينه وتطبيقيه على أرض الواقع يسهل دراسته دراسات مقارنة، والموازنة بينه 

، ويعــين عليهــا، وينشــطها، ويظهــر مــزايا وعيــوب مــا تم اختيــاره مــن المــذاهب الفقهيــة؛ ومــن ثم وبــين غــيره مــن الآراء
يتيح للمشرع أن يراجع مـا قـام باختيـاره مـن الآراء الفقهيـة، ويوازنهـا بغيرهـا طلبـًا للأصـلح والأنسـب للزمـان والمكـان 

يـــه النصـــوص، ولا يصـــادم المقـــررات العامـــة المعينـــين، مـــا دام ذلـــك في إطـــار المقبـــول مـــن الآراء الفقهيـــة ومـــا تـــدل عل
 والمبادئ الكلية.

وهذا كله يثري الحياة الفقهية، ويزيد من نشاطها، ويستنفر الفقهاء لتقديم دراسات مقارنـة معمقـة تهـدف لبيـان 
 .(5)الراجح من الأقوال والمذاهب، وإظهار مزايا وعيوب كل قول

                                                 

(، وتقنين الفقه الإسلامي: المبدأ 320 -319 /1(. وراجع كذلك: المدخل الفقهي العام )283( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام ص)1)
 (.30(، وضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي ص)23 -22والمنهج والتطبيق ص)

 (.283( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام ص)2)
 (.315 -314 /1( انظر: المدخل الفقهي العام )3)
(، 23 -22(، وراجع أيضًا: تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)284 -283( انظر: الإسلام وتقنين الأحكام ص)4)

 (.267(، ومدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص)30ين أحكام الفقه الإسلامي ص)وضرورة تقن
 (.25( راجع: تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)5)



 

 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   مجلة المدونة:  62  

 

 المطلب الثالث: حكم تقنين الفقه الإسلامي:
ياا أايّـُهاا الذذنينا آماناوا ﴿ المسلَّم به أن طاعة ولي الأمر واجبة على الرعية، والأصل في ذلك قول الله تعالى:  من

ء  فاـرادُّوها إنلىا اوذن  ام رن منن كام  فانَن  تاـنااياع تام  فين شاي  منناونا واالرذساولن إنن    أاعنيعاوا اوذا واأاعنيعاوا الرذساولا واأاونَ الأ  تام  تاـؤ  كانـ 
رن كالنيْا خاأ ح واأاح سانا  ا ونيلًا  خن من الآ  وذن واال يـاو  السمعا والطاعةا على »، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (1)﴾ بان

 .(2)«المرءن المسلمن فيما أحب وكره، ما لم ياؤمر  بمعصية، فَكا أامنرا بمعصية فلا سمعا ولا عاعة
لا »باتفاق الفقهاء بعدم مخالفة الشريعة؛ إذ من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أنه  وهذه الطاعة مقيدة

 .(4)«إنما الطاعة في المعروف»، و(3)«طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ولذلك إذا أمر ولي الأمر بأمر يخالف حكمًا شرعياا متفقًا عليه قطعي الثبوت قطعي الدلالة؛ فإنه لا تجب 

بل لا تجوز؛ لأن طاعته ليست مطلقة ولا مستقلة، وإنما تأتي تبعًا لطاعة الله وطاعة رسوله؛ ولذلك فإنها طاعته، 
 .(5)مقيدة بها

وقد انتهيتُ إلى جواز تقييد ولي الأمر للمباح بضوابطه، وكذلك جـواز أن يختـار قـولا مـن جملـة أقـوال في مسـألة 
 المســألة بضــوابطه كــذلك، ولا يخــرج تقنــين الفقــه الإســلامي عــن اجتهاديــة، بحيــث يكــون اختيــاره رافعًــا للخــلاف في

 هذين الأمرين.
 كما سبق.  -ولذلك أقول: إن تقنين الفقه الإسلامي مشروع، بل هو مطلب وضرورة

 المطلب الرابع: حجج المعارضين لتقنين الفقه الإسلامي ومناقشتها:
 ويشمل فرعين:

 الإسلامي. الفرع الأول: حجج المعارضين لتقنين الفقه
 الفرع الثاني: مناقشة حجج المعارضين لتقنين الفقه الإسلامي.

 الفرع الأول: حجج المعارضين لتقنين الفقه الإسلامي:
 يمكن إجمال حجج المعارضين لتقنين الفقه الإسلامي فيما يلي:

                                                 

 (.59( سورة النساء: آية رقم )1)
الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء (، ومسلم في 7144( رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم )2)

 (.1839في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم )
( 545 /6( من حديث عمران بن حصين، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )170 /18( هذا نص حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير )3)

(، وقال: وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن 209 /4من حديث الحسن، وبوب به الترمذي أحد أبوابه في كتاب الجهاد )
 عمرو الغفاري.

 ( سبق تخريجه في مقدمة البحث.4)
 (.242 -241(، وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية ص)329 -328( راجع: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص)5)



 

  63     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    مجلة المدونة:

 

لإسلامي، وأن أعداء الإسلام اعتبروا أن تقنين الفقه الإسلامي إرهاصًا باستبدال القوانين الغربية بالفقه ا أولا:
جعلوا فكرة التقنين إحدى الدعايات التي يكيدون بها للإسلام منذ زمن بعيد، وقد جعلوه الدركة الأولى لتعطيل 

 أحكام ديننا الذي شمل جميع جوانب الحياة من عبادات ومعاملات بأنواعها.
 الفقهي الزاخر، وحصراً له في قوانين محدودة. أن في تقنين الفقه الإسلامي تحجيراً للواسع من تراثنا ثانيًا:
أن الذين سيقومون بتدوين هذه التقنينات ووضعها سيأخذون قولا من أقوال، ورأيًا من آراء، وهذا فيه  ثالثاً:

تقييد للأمة بقول دون آخر، مع كون القول المهمل يعتمد على مثل ما اعتمد عليه القول المختار من الحجة 
 والبرهان.
أن أحوال الناس مختلفة وعاداتهم متباينة حسب اختلاف زمانهم ومكانهم وبيئتهم، ولكن القضاة  ا:رابعً 

 سيحكمون بمواد هذا التقنين الموحد، دون مراعاة لعاداتهم.
أن حكام المسلمين حكام أحرار مهما قُـي ِّدوا، ولن تطمئن نفوسهم بإصدار الأحكام حتى يبحثوا عن  خامسًا:

 نفسهم، وأن التقنين سيقيدهم وسيغلق أمامهم نوافذ النور.الحق والصواب بأ
 كما أن هذا التقنين سيجعل من القضاة آلة صمَّاء يدبرها هذا الاختراع الجديد!

أن التقنين سيقصر نظر القضاة ويحدي من علمهم؛ لأنهم لن يجنوا من بحثهم ثماراً، ولن ينتفعوا بما  سادسًا:
 علموا.

لتقنين وتقييد العمل بما فيه حداا للحريات وهضمًا للحقوق وازدراءً للآراء والأفكار؛ لأنه أن في وضع ا سابعًا:
سيلغي الآراء الأخرى التي لم يأخذ بها التقنين، مع كون أصحاب تلك الآراء لا يقلون علمًا وفهمًا واستدلالًا عن 

 أولئك الذين وضعوا التقنين.
 ا لما عداه من آراء تركها لنا أسلافنا.كما أن فيه تقييدًا برأي واحد، وطرحً 

أن الحاكم بهذه التقنينات قد أخلَّ بأعظم شرط يُشترط في القاضي، وهو الاجتهاد وطلب الحق من  ثامنًا:
مظانه. وإذا كان الاجتهاد مشروطاً في الحاكم، والتقليد مذمومًا له، وأقل ما يطلب منه أن يكون مجتهدًا في 

ذا التقنين أحط حالًا منه؛ لأنه لن يجتهد بقضية، فهو مقصور عليه حيث قد انقطع به مذهب إمامه؛ فالحاكم به
 الاجتهاد.
أن تقنين الفقه الإسلامي يعتبر تحولًا وتقهقراً بالقضاء والأحكام، جاء عن قصد أو عن حسن نية،  تاسعًا:

ب الاجتهاد والبحث والتجديد في وأن إصلاح القضاء لا يكون بتكبيل القضاة وتقييدهم، وإنما يكون بفتح أبوا
 ابتكار المعاني من النصوص الشرعية.

أن التزام الحكم والفتيا بهذه التقنينات هو تحتيم للتمذهب بها، وهي آراء واجتهادات لعلماء قال غيرهم  عاشرًا:
صلى الله عليه  بخلافها؛ حيث إن نسبة المجمع عليه فيها قليل، ولا يجب اتباع أحد مهما كان مقامه غير المشرع

 وسلم.
أن الحاكم الحرَّ عن القيود الطليق عن الحدود الذي فقه الشرع فقهًا علمياا ونفسياا، وقذف الله  حادي عشر:

في قلبه النور، وأشعر قلبه الإخلاصَ والمراقبة، وألزم نفسه التحقيق والتدقيق سيؤتيه الله نوراً وفهمًا وفراسةً في 
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دْها ا لتقنين ولا تحيط بها المواد والقوانين، وإنما هو النظر الثاقب والبصيرة النافذة والإلهام الإلهي، الأحكام، لا يجِّ
وهذا شيء لا يوجد في الكتب، وإنما يستمد بمراقبة الحاكم لله، وقرب قلبه منه سبحانه، ومن قيَّد نفسه بهذه 

 التقنينات الصمَّاء فأنىَّ له هذا?!
دَى بدليله؛ فأين تلك القوانين الجافة الجامدة من هذا التراث الدسم لسلفنا الذين أن الحق معرفة الهُ  ثاني عشر:

قرنوا أحكامه بالأدلة فجعلوا العامل بها يرى الحق تواكبه الأنوار؛ فتحل فيها البركة ويتحقق فيها الصلاح 
 .(1)والإصلاح

إليه أن يحكم بالقسط، وذلك في قوله  أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم عند التحاكم ثالث عشر:
ئًا واإنن  حاكام  تعالى:  يـ  هام  فاـلان  ياضارُّوكا شا هام  واإنن  تاـع رنض  عانـ  نـاهام  أاو  أاع رنض  عانـ  كام  باـيـ  تا ﴿ فانَن  جااءاوكا فااح 

طنينا ﴾ ل قنس طن إننذ اوذا يُانبُّ ال ماق سن نـاهام  بان كام  باـيـ   اءً على التقنين ليس مما أمر به الله.، والحكم بن(2)فااح 
 أن الله أمر عند التنازع بالرد إلى الله ورسوله، دون غيرهما. رابع عشر:

أن في التقنين توهينًا لتجريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن حكم القاضي بخلاف ما  خامس عشر:
 يعتقده تقديم لقول غير المعصوم على ما يعتقده عن المعصوم.

أن التقنين من اجتهاد غير معصوم، وفيه قطع للخيرة في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه  سادس عشر:
منناة  إنكاا قاضاى اوذا واراساولاها أام رًا أان  ياكاونا لَااما الخ نأااةا منن  وسلم، وقد قال الله تعالى:  منن  والاا ماؤ  ﴿ واماا كاانا لنماؤ 

 .(3)أام رنهنم  ﴾
أن القاضي مأمور بأن يحكم بما يعتقده حقاا؛ وإلا استحق النار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  سابع عشر:

القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في اانة، رجل قضى بغأ الحق فعلم كاك فذاك في النار، وقاض لا »
 .(4)«في اانةيعلم فأهليْ حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذليْ 

 أن القرون الأولى الفاضلة لم تعرف التقنين، ولا شك أن الهدي في اتباعهم. ثامن عشر:
 أنه لا خلاف في عدم جواز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب معين. تاسع عشر:

 أن التقنين بما أنه عمل بشري لا يخلو من خطأ. عشرون:
ضار الكثير مما يفوق ما به من مصالح؛ ولذلك فإن سد ذرائع الفساد أن التقنين به من الم حادي وعشرون:

يقتضي منع التقنين. ومن مضار التقنين: الواقع المشاهد في بعض الدول الذي يخرج بالتقنين عن الشريعة 
الأحكام  الإسلامية، وأنه يضطر من بان له الحق بدليله أن يتعداه لما ألزمه به التقنين، وأن التقنين فيه حجر على

                                                 

 (.12 -9يخ عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام ص)( انظر: تقنين الشريعة أضراره ومفاسده للش1)
 (.42( سورة المائدة: آية رقم )2)
 (.36( سورة الأحزاب: آية رقم )3)
(، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 3573( رواه أبو داود في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم )4)

(، والحاكم في المستدرك 2315للفظ له، وابن ماجه في الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم )( وا1322وسلم في القاضي، رقم )
 (، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.101 /4)
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الاجتهادية، وفيه تجاهل للعرف والعادة، وفيه تضارب في مذكراته التفسيرية، ويؤدي إلى هجر كتب المكتبة 
 الإسلامية، ويناقض روح الاجتهاد.

أن تقنين الفقه الإسلامي محاكاة للقوانين الغربية في صياغتها، وهذا يناقض ما يجب أن تكون  ثان  وعشرون:
 .(1)ة من استقلالية واستغناء بما عندهم، وعدم استجداء غير المسلمينعليه الأمة الإسلامي

 الفرع الثاني: مناقشة حجج المعارضين لتقنين الفقه الإسلامي:
المعارضون لتقنين الفقه الإسلامي من حجج وشبهات تجعلنا نردها ونفندها دون أدنى إن نظرة فاحصة لما أثاره 

 عناء.
 ما سبق من حجج للمعارضين:وفيما يلي مناقشة وردٌّ لكل 

ما قيل من أن تقنين الفقه الإسلامي يعتبر إرهاصًا باستبدال القوانين الغربية بالفقه الإسلامي، وأن فكرة  أولا:
كلام مرسل يقصد منه إثارة حماس أهل الديانة ضد قضية التقنين، وهو كلام   -التقنين مكيدة من أعداء الإسلام
 تقنين لدى المعترض.يدل على عدم وضوح طبيعة ال

فالتقنين لا يعدو أن يكون أمراً شكلياا يقترن بأمر موضوعي مشروع؛ فالتقنين مجرد تنظيم للأحكام المستقاة مـن 
الفقه الإسلامي في مواد مرقَّمة وأبواب متتالية، يجمع كلي باب شتاتَ موضوع معين؛ مما يساعد القضاء على سرعة 

 الفصل في القضايا المعروضة.
هــذا التقنــين والتنظــيم يقــترن بتفعيــل الاجتهــاد الانتقــائي الــذي يقــوم بــه مــن تســند إليــه الدولــة أمــر التشــريع مــن و 

 .(2)المجتهدين والفقهاء والمتخصصين لاختيار الرأي الفقهي الذي يلائم الناس في زمان ومكان معينين
 وتفصيلا. ولذلك فاعتبار التقنين مكيدة لتعطيل أحكام الدين كلام مردود جملة

كما أنـه يمكـن الاحتيـاط لـه بـذكر مصـادر اسـتمداد هـذه الأحكـام في الأعمـال التحضـيرية والمـذكرات التفسـيرية 
ونحوهــا. وأيضًــا فإنــه يمكــن الحيلولــة دونــه بإنشــاء هيئــة عليــا تتــولى النظــر في الأحكــام الــتي يطعــن في مخالفتهــا لقواعــد 

 .(3)الشريعة ومقرراتها العامة
يل من أن في تقنين الفقه الإسلامي تحجيراً للواسع من تراثنا الفقهي الزاخر مجرد تشويش وتكثير مما ما ق ثانيًا:

يظن أنه حجج، وهو ليس كذلك في الحقيقة؛ لما سبق بيانه من أن التقنين يقوم على تفعيل الاجتهاد الانتقائي من 
ال وأنسبها للواقع بأعرافه وعاداته وأكثرها تحقيقًا قبل متخصصين من كبار الفقهاء والمجتهدين؛ لاختيار أرجح الأقو 

 .(4)للمصلحة. فالتقنين وليد عملية اجتهادية تتضافر فيها جهود مجموعة من العلماء
 وفي الوقت نفسه لا مانع أبدًا من إعادة النظر في بعض مواد التقنين كلما دعت حاجة إلى ذلك.

                                                 

 (.100 -55( راجع: التقنين والإلزام عرض ومناقشة للدكتور/ بكر أبو زيد ص)1)
 (.245( راجع: الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره ص)2)
 (.358 -357( انظر: سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص)3)
 (.357( انظر: المرجع السابق ص)4)
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الذي انطلق منه صاحب تلك الحجج المزعومة؛ وإلا فهل يعتبر  وهذا الكلام أيضًا متناقض مع الواقع العملي 
اقتصار دولة مثل المملكة العربية السعودية في قضائها وأحكامها على المذهب الحنبلي تحجيراً للواسع من تراثنا 

 الفقهي الزاخر؛ حيث لا يأخذون بآراء فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية?!
 باسية ومن بعدها الدولة العثمانية لعدة قرون على المذهب الحنفي تحجيراً للواسع?!وهل كان اقتصار الدولة الع

 وهل اقتصار دول المغرب العربي على الفقه المالكي تحجيراً للواسع?!
ولا قائل بذلك؛ فاتضح أن التقنين لا يختلف في حقيقة الأمر عما تتبناه الدول الإسلامية من مذاهب فقهية 

 مر أنه يختلف في شكله وصياغته عن التأليف الفقهي الذي عهدناه في القرون السالفة.بعينها، غاية الأ
ما قيل من أن الذين سيقومون بالتقنين سيأخذون قولا من أقوال، ورأيًا من آراء، وهذا فيه تقييد للأمة  ثالثاً:

يدفعه  -ر من الحجة والبرهانبقول دون آخر، مع كون القول المهمل يعتمد على مثل ما اعتمد عليه القول المختا
 ما سبق، ويجاب عليه بمثل ما قلتُه آنفًا، فهو تكرار للشبهة بأسلوب مغاير!

مع التأكيد على أن التقنين اختيار من قبل المتخصصين والموكل إليهم هذه المهمة، يراعى فيه أدلة الأقوال 
للمصالح؛ وإلا فكيف يكون الترجيح في الدراسات المختلفة وأكثرها مناسبةً للواقع والعادات والبيئات وتحقيقًا 

 الفقهية المقارنة?!
 وهل يمكن لإنسان أن يطبق في مسألة حكمين أو رأيين مختلفين في الوقت نفسه؛ لئلا يهمل أحدهما?!

ما قيل من أن أحوال الناس مختلفة وعاداتهم متباينة، وأن القضاة سيحكمون بمواد التقنين الموحد دون  رابعًا:
جهل بطبيعة  -كما أشرتُ سابقًا  -هو أيضًا يدور في فلك ما سبق قوله، وهو في الحقيقة -راعاة لعادات الناسم

التقنين؛ لأن التقنين يرُاعَى في اختيار مواده من جملة الأقوال الواردة في الفقه الإسلامي أكثرها ملاءمة للواقع بكل 
 معطياته.

البيئــات في العــالم الإســلامي؛ فيكــون لكــل بيئــة قــانون إســلامي يــنظم ويجــب علــى المجتهــدين أن يراعــوا اخــتلاف 
 معاملاتها بما يتفق مع طبيعتها وظروفها.

وكثــير مــن الأحكــام الخاصــة بالمعــاملات تتغــير بتغــير الزمــان والمكــان؛ ولــذلك جعــل الله تعــالى تشــريعَها في صــورة 
تقريـر الأحكـام الجزئيـة والتفصـيلية بمـا يـتلاءم مـع زمـانهم مبادئ عامة وتشريعات كلية، ليفسح المجال أمام المجتهـدين ل

 .(1)ومكانهم، شريطة ألا يخالف ذلك نصاا شرعياا ولا قاعدةً فقهيةً مقررة
والتقنين مع ذلك ليس جامدًا لا يقبل التغيير، وإنما للمشرع )السلطة التشريعية أو التنظيمية( أن يعدل ويبدل 

عامة أن يقدموا دراساتهم وأبحاثهم في نقد القانون، وتقديم البدائل الأفضل دائمًا إذا رأى حاجة لذلك، وللفقهاء 
 وأبدًا.

فــلا مــانع مــن إجــراء تعــديلات علــى التقنــين المــأخوذ مــن الفقــه الإســلامي؛ فالاجتهــاد يتغــير، طالمــا أنــه في إطــار 
 النصوص الشرعية، ويهدف إلى تحقيق مصالح الناس المعتبرة شرعًا.

                                                 

 (.246( راجع: الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره ص)1)
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واحد قد يُـغَير ِّ مـن آرائـه إذا تبـين لـه رجحـان غيرهـا، والإمـام الشـافعي غـيرَّ كثـيراً مـن آرائـه حينمـا انتقـل والفقيه ال
إلى مصر؛ مراعاة لاختلاف البيئة ولأسباب أخرى كإعادة النظر في اجتهاده، أو ظهور نصوص لم تكن قـد ظهـرت 

 .(1)باب تغير الاجتهاد له من قبل، وغير ذلك من الأسباب التي تكلم عنها الأصوليون في
وكون التقنين موحدًا في الدولة ميزة تحسب للتقنين، لا عليه؛ لأن ذلك يعمل على تحقيق العدالة بين أبناء 

 المجتمع الواحد، ويمنع التلاعب بالأحكام، ويصون القضاة عما يمكن أن يقعوا فيه، ويحفظهم من قالة السوء.
حكام أحرار مهما قُـي ِّدوا، ولن تطمئن نفوسهم بإصدار الأحكام حتى ما قيل من أن حكام المسلمين  خامسًا:

كلام ترده طبيعة الشرائع   -يبحثوا عن الحق والصواب بأنفسهم، وأن التقنين سيقيدهم وسيغلق أمامهم نوافذ النور
مها التشريعي نفسها؛ فلا شك أن الشريعة بأحكامها تقي ِّد المسلم بأحكامها التي شرعها الله تعالى، من خلال نظا

 «.افعل ولا تفعل»القائم على 
وما الفقه الإسلامي إلا محاولات من أولي العلم لبيان حكم الله في الوقائع كما يبدو لهم؛ ولذلك فإن التقيد 

 بالأحكام الفقهية ليس تقيدًا مذمومًا؛ بل هو تقيد بشرع الله كما يبدو للمجتهد.
مام الحكام كلام مردود بما قلتُه آنفًا، بل على العكس من ذلك فإن وادعاء أن التقنين سيغلق منافذ النور أ

 التقنين يعمل على تنشيط الحركة الفقهية والدراسات النقدية المرتبطة بالواقع.
 واعتبار أن التقنين سيجعل من القضاة آلة صمَّاء قلبٌ للحقائق، بل هو صيانةٌ للقضاة وتسهيل عليهم.

توى العلمي لمعظم القضاة في عصرنا، وعجزهم عن الغوص في أمهات المصادر ولا يخفى على أحد ضعف المس
 الفقهية المطولة وكتب الشروح والحواشي، بل عدم قدرة العديد منهم على فهم الكتب التراثية.

بالإضافة إلى أنه ستظل هناك مساحة للقضاة للاجتهاد والنظر، وهي الخاصة بتحقيق مناط الأحكام وتنزيلها 
 وقائع المنظورة.على ال

وكذلك فيما يخص الوقائع المستحدثة التي لم يرد لها نص في التقنين؛ حيث سيلجأ القاضي لتخريجها على 
 نظائرها من المنصوص عليها، مستلهمًا المقاصد الشرعية، ومتوخياا العدالة فيما يحكم به.

سبق الرد عليه، وأن التقنين ينشط الحركة ما قيل من أن التقنين سيقصر نظر القضاة ويحدي من علمهم  سادسًا:
 الفقهية والدراسات النقدية، ويجعل سائر الفقهاء يقدمون بحوثهم في نقد التقنين وتقديم البدائل الأفضل.

ولـذلك ينبغـي علـى المجتهـدين أن يبينـوا عنـد تقنـين الفقـه الإسـلامي في المـذكرة التفسـيرية الـتي تلحـق بكـل قــانون 
ي استندوا إليه لكل مادة من مواد القانون، فيذكروا الدليل الشرعي سـواء كـان نقلياـا أو عقلياـا، الأساس الشرعي الذ

ويذكروا المذاهب الأربعة في حكم كل مادة، ويبينوا ما أخذوا به مـن آرائهـم، مـع بيـان الـدليل الـذي اسـتندوا إليـه في 
 الاختيار والترجيح.

                                                 

(، وإرشاد 217 /4(. وراجع في الكلام عن تغير الاجتهاد: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي )247( راجع: المرجع السابق ص)1)
(، 1114 -1113 /2(، وأصول الفقه الإسلامي للدكتور/ وهبة الزحيلي )263فحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص)ال

 (.475 -471وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور/ عياض السلمي ص)
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تحدثة، واجتهـدوا فيهـا اجتهـادًا مطلقًـا؛ فعلـيهم أن يبينـوا دلـيلهم ومـا وكذلك إذا كانت المسألة من القضـايا المسـ
 استندوا إليه.

وهذا فيه إلزام للمجتهدين والمشر ِّعين بالرجوع إلى التراث الفقهي الزاخر والإفادة منه، ولا مانع أن يأخذ المشـرع 
هــذا مــن التلفيـــق حكــم مســألة مــن مــذهب فقهــي، ويأخــذ حكــم مســألة أخــرى مــن مــذهب فقهــي آخــر؛ فلــيس 

 .(1)المذموم؛ لأن له مسوغاتٍ فقهية
لهذا يجب أن يتخلى أنصار التمذهب عن مذهبيتهم هذه علـى الأقـل فيمـا »يقول الدكتور/ يوسف القرضاوي: 

يتعلـق بالتقنـين للمجتمـع والتشـريع العـام، وأن يؤخـذ بأحسـن مــا في المـذاهب مـن اجتهـادات وأقـوال، وأليـق مـا فيهــا 
مصالح الناس فيه، مهتدين في ذلك بنصوص الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة العامة، وروح الإسلام، بروح العصر و 

 .(2)«وهدي السلف الصالح في اجتهادهم واستنباطهم، وأخذهم باليسر وبعدهم عن العسر
تنشيط الحركة والناظر في واقع الدول التي قننت العديد من الأحكام من الشريعة الإسلامية يرى أثر التقنين في 

الفقهية بها واضحًا جلياا؛ فلدينا في مصر عشرات بل مئات الدراسات في الأحوال الشخصية، كلها قام حول 
 .(3)قوانين معينة، وقد رجع المشرع المصري في كثير من الأحيان لتلك الدراسات وأخذ بما انتهت إليه

لحقوق وازدراءٌ للآراء والأفكار كلام مردود؛ لأن ما قيل من أن التقنين فيه حدٌّ للحريات وهضمٌ ل سابعًا:
كما   -الدولة تقوم بتشكيل لجنة من كبار الفقهاء والمتخصصين للقيام بالتقنين من خلال الاجتهاد الانتقائي

 سبقت الإشارة.
 وبوسع غيرهم من سائر الفقهاء والباحثين تقديم أبحاث ودراسات نقدية كما أسلفتُ؛ فليس في هذا تقليل من

 شأن هؤلاء الفقهاء.
سبق الرد عليه، وتقرير أن اختيار  -وقولهم إن فيه تقييدًا برأي واحد، وطرحًا لما عداه من آراء تركها لنا أسلافنا

الدولة لمذهب معين والتقيد به ليس طرحًا لما عداه، إنما هو الترجيح ومراعاة أكثر الأقوال تحقيقًا للمصلحة 
 ومناسبةً للواقع.

ما قيل من أن الحاكم بهذا التقنين قد أخلَّ بأعظم شرط يُشترط في القاضي، وهو الاجتهاد وطلب الحق  ثامنًا:
يُجَابُ عليه بما سبق من أن التقنين يترك مساحة للقاضي لتحقيق المناط، والاجتهاد في المستجدات  -من مظانه

 غير المنصوص عليها.

                                                 

 (.270يعة الإسلامية ص)(، وراجع أيضًا: مدخل لدراسة الشر 246( راجع: الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره ص)1)
 (.266( مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص)2)
الذي قدَّم فيه دراسة فقهية مؤصلة للقرار « دراسات في الأحوال الشخصية»( ومثال ذلك: كتاب أستاذنا المرحوم الدكتور/ محمد بلتاجي 3)

الطلاق في مصر، وتناول فيه دراسة كافة الأحكام الفقهية التي م، الذي احتوى على تعديلات في قوانين الزواج و 1979لسنة  44بقانون رقم 
ذَ بكل ما انتهى إليه. راجع: بحثي  الدكتور محمد بلتاجي حسن أحد أعلام الحركة الفقهية في مصر في القرن »تضمنها القانون. وقد أُخِّ

م، المجلد 2015المنعقد في جامعة الفيوم في مارس « ميةجهود العلماء المصريين في الدراسات العربية والإسلا»بحث بكتاب مؤتمر « العشرين
 (.622 -621الأول ص)
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ا مؤهلين للاجتهاد، بل ليس كثير منهم مؤهلا لاستخراج كما أن الواقع أن معظم القضاة في بلادنا ليسو 
 الأحكام من مصادرها الفقهية الأصيلة من كتب المذاهب المختلفة.

فهم يلتزمون بمذهب الدولة التي يعملون بها، بل بالراجح غالبًا في هذا المذهب، بحيث لا يجوز العدول عن 
ذهب. فهم في الحقيقة ليس لهم الحرية في اختيار ما يرونه، بل الراجح والمعمول به إلى الضعيف أو المهجور في الم

 .(1)مقيدون بأحكام معلومة محددة، وإن لم تأخذ شكل القانون المدوَّن
أوَليس أولى من ذلك أن نقيده بقانون يضعه جماعة من العلماء الثقات »وكما يقول الدكتور القرضاوي: 

حاجات العصر وأحوال الناس، مستعينين بالأقوياء الأمناء من أهل المتبحرين في فقه الشريعة، والمطلعين على 
 .(2)«الاختصاص في القانون والإدارة والاقتصاد وغيرها?

ولذلك فإن التقنين يحل هذه المشكلات الواقعية، ولا يُـغْفِّل أيضًا وجود مساحة لنظر القاضي واجتهاده بقدر 
 .ما يمكنه ذلك، وهو القدر الذي لابد منه للقضاة

ما قيل من أن تقنين الفقه الإسلامي يعتبر تقهقراً بالقضاء والأحكام، وأن إصلاح القضاء لا يكون  تاسعًا:
كلام مكرر أيضًا؛ فالتقنين بما يحويه من   -بتكبيل القضاة وتقييدهم، وإنما بفتح أبواب الاجتهاد والبحث أمامهم

نا، وهو مظهر من مظاهر النهضة الفقهية، وليس فيه صياغة دقيقة يعتبر ذروة سنام الدراسات الفقهية في عصر 
تكبيل للقضاة، وإنما هو توحيد للأحكام في الدولة الواحدة بقصد تحقيق العدالة والمساواة، وسد أبواب التلاعب 

 بالأحكام وفساد الذمم.
علماء قال غيرهم ما قيل من أن التزام الحكم بالتقنين هو تحتيم للتمذهب به، وهي آراء واجتهادات ل عاشرًا:

كما   -كلام مردود من وجوه؛ فالتقنين لا يختلف  -بخلافها، وأنه لا يجب اتباع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم
عن اختيار مذهب معين لتطبيقه في الدولة وجعله المذهب الرسمي لها، وما يقال في التقنين من أن هناك  -أسلفتُ 

 ل في المذهب المعين، بل يقال في أي ترجيح واختيار لقول فقهي.آراءَ واجتهاداتٍ لعلماء بخلافه يقا
ومسألة أنه لا يجب اتباع أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام مسألة لا جدال فيها، لكنها سيقت سياقاً يدل 
 على عدم وجود اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة إن اتباع مذهب معين أو ترجيح رأي فقهي
واتباعه، إنما هو في الحقيقة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فما مذاهب الفقهاء ولا اجتهاداتهم إلا محاولة 

 للكشف عن حكم الله كما يبدو لهم.
ياا أايّـُهاا الذذنينا آماناوا أاعنيعاوا اوذا ﴿ ثم إن الله عز وجل قد أمر باتباع أولي الأمر وطاعتهم في قوله سبحانه: 

ن كام  وا  ام رن من ، وكما قلتُ سابقًا فإن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله؛ ولذلك (3)﴾أاعنيعاوا الرذساولا واأاونَ الأ 
 لم يعد الله تعالى فعل الأمر )أطيعوا( مع أولي الأمر، كما أعاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

                                                 

 (.268( انظر: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص)1)
 ( المرجع السابق.2)
 (.59( سورة النساء: آية رقم )3)



 

 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   مجلة المدونة:  70  

 

بألا تكون في معصية، أو مخالفة لله ورسوله، أو فيما هو متفق  وكما قررتُ أيضًا فإن طاعة أولي الأمر مقيدة
 عليه ومقرر من أحكام الشريعة؛ وإلا لم تجب، بل لا تجوز، إلا على سبيل الضرورة وبضوابط معينة.

ما قيل من أن الحاكم الحرَّ عن القيود، الطليق عن الحدود الذي فقه الشرع فقهًا علمياا ونفسياا،  حادي عشر:
ف الله في قلبه النور، وألزم نفسه التحقيق والتدقيق سيؤتيه الله نوراً وفهمًا وفراسةً في الأحكام بما لا يوجد في وقذ

 التقنين ولا في الكتب، إنما هو النظر الثاقب والبصيرة النافذة والإلهام الإلهي!
ن القاضي يلتزم في قضائه بما في الحقيقة هذا كلام عجيب ومخالف لأساسيات القضاء ومبادئه في الإسلام؛ فإ

تم إقراره من أحكام ومواد في التقنين، التي هي مستمدة من الفقه الإسلامي، وليست مبنية على هوًى أو تشهٍ، 
والقاضي لا يلتزم في قضائه إلا بما تحت يده من أدلة وحقائق وقرائن، ولا يحكم بناءً على فراسته أو ما يجده في 

 ا ولا وحيًا من السماء!نفسه، ولا ينتظر إلهامً 
 ثم ما الفرق بين حكم القاضي بما في التقنين وحكمه بمذهب معين?!

وهل تقنين الفقه الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية يمنع أن يقذف الله نوراً في قلب القاضي يجعله 
 يهتدي لوجه الحق فيبحث عن أدلته وقرائنه في أوراق القضية المنظورة?!

ما قيل من أن الحق معرفة الهدَُى بدليله، وأن التقنين جامد جاف بعيد عن تراثنا الدسم المقرونة  :ثاني عشر
يُجَابُ عليه بأن التقنين اختيار لأحد الأقوال بناء على قوة أدلتها أو تحقيقها للمصلحة وغير  -أحكامه بأدلتها

 عن تراثنا )الدسم(.ذلك من اعتبارات شرعية؛ فهو من الهدى ومن الحق، وليس بعيدًا 
كما أنه سبق أن أشرتُ إلى أنه ينبغي على المجتهدين أن يبينوا عند تقنين الفقه الإسلامي في المذكرة التفسيرية 
الملحقة بكل قانون الأساس الشرعي الذي استندوا إليه لكل مادة من مواد القانون، بل يذكروا المذاهب الأربعة في 

وا به من آرائهم، مع بيان الدليل الذي استندوا إليه فيما اختاروه. وبهذا يصبح حكم كل مادة، ويبينوا ما أخذ
 التقنين ومذكراته التفسيرية أشبه بموسوعة فقهية مقارنة.

ما قيل من أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم عند التحاكم أن يحكم بالقسط، وأن  ثالث عشر:
كلام يفتقر إلى الدقة، وقد سبق بيان أن الحكم بالتقنين يستند إلى   -مر به اللهالحكم بناءً على التقنين ليس مما أ

 أمر ولي الأمر به، وقد ورد النص بوجوب طاعة ولي الأمر، ما دامت لا تناقض طاعة الله وطاعة رسوله.
يه بما سبق من الأمر ما قيل من أن الله أمر عند التنازع بالرد إلى الله ورسوله، دون غيرهما يُجَابُ عل رابع عشر:

 .(1)بطاعة أولي الأمر؛ فالرد والتحاكم إلى التقنين المأخوذ من المذاهب الفقهية هو رد إلى الله ورسوله
مــا قيــل مــن أن في التقنــين توهينًــا لتجريــد اتبــاع النــبي صــلى الله عليــه وســلم؛ لأن حكــم القاضــي  خــامس عشــر:

قد سبق بيان أنه لا تناقض بين الأحكام  -ما يعتقده عن المعصوم بخلاف ما يعتقده تقديم لقول غير المعصوم على
الفقهية التي يقررها الفقهاء وبين النصوص الشرعية مـن القـرآن والسـنة، وأن آراء الفقهـاء مـا هـي إلا بيـان لحكـم الله 

 تعالى كما يراه الفقيه.

                                                 

 (.356( انظر: سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص)1)
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 سلم.وعليه فإن الالتزام به التزام بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه و 
وكذلك يقال فيما قيل من أن التقنين من اجتهاد غير معصوم، وأن فيه قطعًا للخيرة في أمر الله  سادس عشر:

 وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
القضاة »ما قيل من أن القاضي مأمور بأن يحكم بما يعتقده حقاا؛ وإلا استحق النار؛ لحديث:  سابع عشر:

لحق هنا هو ما قرره واختاره ولي الأمر، وألزم به القضاة بما له من سلطة تقييد المباح ورفع يُجَابُ عليه بأن ا -«ثلاثة
الخلاف، وهو في هذا لا يفتأت على الله تعالى، بل يرجع إلى ما اختاره جماعة العلماء، ورجحوه واعتقدوه حقاا بما 

 يشبه الإجماع أو يقاربه.
كلام   -لفاضلة لم تعرف التقنين، ولا شك أن الهدى في اتباعهمما قيل من أن القرون الأولى ا ثامن عشر:

مردود؛ لأن الأخذ بمتطلبات الحياة ليس مخالفة لهدي السلف وأهل القرون الفاضلة، بل هو من القيام بواجب 
 الوقت وحق العصر ولوازم التطور، وما أخَّرَنَا إلا التمسك بمثل تلك الأقوال التي تطلق على عواهنها.

 ذهبنا نقول ذلك في كل شيء لظللنا بدَْوًا رُحالا!ولو  
بالإضافة لما سبقت الإشارة إليه من وجود وقائع في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة تدل على جواز التقنين 

 .(1)وممارسة بعض صوره
ين كلامٌ ما قيل من أنه لا خلاف في عدم جواز أن يقلَّد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب مع تاسع عشر:

غيُر صحيح، وقد سبق بيان الخلاف في ذلك، وترجيح القول بأن أمر ولي الأمر يرفع الخلاف، وسبق نص كلام 
اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالفُ عن مذهبه »القرافي الذي يقول فيه: 

 .(2)«لى القول الصحيح من مذاهب العلماءلمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، ع
فلم يقل  -كما يقال  -ما قيل من أن التقنين بما أنه عمل بشري لا يخلو من خطأ نزع في غير منزع عشرون:

أحد أن التقنين معصوم من الخطأ، ولا يطلب منه ذلك؛ بل هو اجتهاد من أهل الاجتهاد يتوخى فيه وجه الحق 
ض نصاا شرعياا ولا قاعدة فقهية مقررة، ويكتسب قوته من سلطة ولي الأمر في الإلزام ومصلحة العباد التي لا تناق

 به كما بينتُ.
 والمجتهد مأجور في كل أحواله.

وما قيل من أن التقنين به من المضار الكثير مما يفوق ما به من مصالح؛ ولذلك فإن سد  حادي وعشرون:
ضار التقنين: الواقع المشاهد في بعض الدول الذي يخرج بالتقنين عن ذرائع الفساد يقتضي منع التقنين. وأن من م

الشريعة الإسلامية، وأنه يضطر من بان له الحق بدليله أن يتعداه لما ألزمه به التقنين، وأن التقنين فيه حجر على 
لى هجر كتب الأحكام الاجتهادية، وفيه تجاهل للعرف والعادة، وفيه تضارب في مذكراته التفسيرية، ويؤدي إ

فهذا لا يعدو أن يكون تكراراً لشبه سابقة مما رددتهُ في النقاط  -المكتبة الإسلامية، ويناقض روح الاجتهاد
 السابقة.

                                                 

 (.357 -356( راجع: المرجع السابق ص)1)
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ومسألة الواقع المشاهد في بعض الدول الذي يخرج بالتقنين عن الشريعة لا يصح الاحتجاج بها؛ لأننا نؤصل 
 وإلا فهناك دول لم تخرج في تقنيناتها عن المذاهب الفقهية المعتبرة.لمبدأ، ولسنا بصدد تقييم تجارب بعينها؛ 

أما ما قيل من أن تقنين الفقه الإسلامي محاكاة للقوانين الغربية في صياغتها، وهذا يناقض ما  ثان  وعشرون:
فهذا كلام  -يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من استقلالية واستغناء بما عندهم، وعدم استجداء غير المسلمين

بعيد كل البعد عن الموضوعية وعن الحكمة التي أمُِّرْنَا باتباعها متى وجدناها. ومن المسلَّمات أن الحق يُـقْبَل من كل 
من جاء به. ولو كانت المحاكاة لغير المسلمين مذمومة في ذاتها فلم نأخذ بأسباب الحضارة المعاصرة، وكلها جاءنا 

 من الغرب?!
ن كل ما أثير حول تقنين الفقه الإسلامي من حجج للمعارضين هي في الحقيقة شبهات إ وخلاصة القول:

ومزاعم ثبت بالبحث تفنيدها والرد عليها بما لا يدع مجالًا للشك في رجحان القول بمشروعية التقنين، بل بوجوبه 
الوقوف ضد تيارات التغريب ولزومه لما يحققه من حفاظ على أحكام الشريعة، ومواكبة التطور القانوني الحديث، و 

 التي تتكئ على عدم تقنين الشريعة.

 المطلب الخامس: محاكير تقنين الفقه الإسلامي وإمكانية تلافيها:
من خلال ما سبق عرضه من حجج للمعارضين لتقنين الفقه الإسلامي يمكن أن أستخلص بعض المحاذير التي 

 ة تلافيها.يمكن أن تترتب على الأخذ بالتقنين، مبينًا كيفي
 ويمكن حصر محاذير التقنين في الأمور التالية:

 الأمر الأول: اامود:
نظراً لما يتطلبه التقنين من جهود كبيرة، وما يراعى فيه من فنيات، وما تضفيه عليه الدولة من هيبة وتقدير 

وشارحًا ومدافعًا، ورافضًا  للإلزام به قد يكتسب التقنين ما يشبه القدسية التي تجعل البعض يدور في فلكه مفسراً
لأي نقدٍ بَـنَّاء؛ مما قد يصيب التقنين بالجمود وعدم مسايرة تطور المجتمع المستمر، وهذا ينافي وظيفة القانون التي 

 .(1)تقتضي أن يتطور مع ما يجد من ظروف المجتمع
يد من الدراسات النقدية والمقارنة لما وهذا الأمر في الحقيقة مبالغ فيه؛ فالقانون يظل محتفظاً بمرونته، ويتقبل المز 

 .(2)تم اختياره من آراء فقهية بغية الوصول لأكثر الآراء تحقيقًا للمصلحة ومقاصد الشريعة
يعمل على تنشيط الحركة الفقهية، وشحذ همم الفقهاء والمتخصصين  -كما سبقت الإشارة  -بل إن التقنين

 لتقديم البحوث والدراسات حوله.
 بقًا إلى بعض الأمثلة العملية على ذلك.وقد أشرتُ سا

 الأمر الثاني: النقص:
 فقد قالوا: إن التقنين عادة يكون به نقص وقصور، وذلك من وجهين:

                                                 

 (.29(، وأيضًا: ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي ص)26( راجع: تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)1)
 (.26( راجع: تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق ص)2)
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الأول: خلو التقنينات من التعريف بالألفاظ والمصطلحات الواردة فيه، كألفـاظ الغلـط والتـدليس والغـرر وحسـن 
 ات يترتب على الاختلاف فيها نتائج خطيرة.النية وسوء النية ونحوها. وهذه المصطلح

 .(1)والثاني: قصور التقنين عن استيعاب جميع الأحكام القانونية وشمولها
وفي الحقيقة الكلام عن قصور التقنين ونقصه لا يتعلق بالتقنين في ذاته، وإنمـا يتعلـق بالمـنهج الـذي يُـتَّبـع فيـه؛ إذ 

صـطلحات الـواردة فيـه فيمـا يعُـرف بالمـذكرة التفسـيرية. وكـذلك مسـألة من الممكن أن يشتمل التقنين على تعريف الم
 عدم الشمول والاستيعاب؛ يمكن تلافيها بإيراد كل الأحكام الجزئية والتفصيلية.

 ورغم ذلك فإن منهجية التقنين تقتضي أيضًا خلوه من التعريفات، وعدم شموله للجزئيات والتفصيلات.
ن التعريفــات فهــو في الحقيقــة مزيــة، ولــيس عيبـًـا؛ لأن التعريفــات مســألة علميــة أمــا الأولى وهــي خلــو التقنــين مــ

 ينبغي أن تترك للفقه والقضاء يذهبان فيها المذهب المناسب لمقتضى الحال المتغير بتغير الظروف.
عامـة، وأما الثانية الخاصة بعدم الشمول؛ فهـذا مـا تقضـي بـه الحكمـة؛ فينبغـي أن يقتصـر التقنـين علـى القواعـد ال

وأن تترك التفاصيل للقضاء، وعلى القضـاء أن يكمـل مـا في التقنـين مـن نقـص، وفقًـا لمـا تقتضـيه الضـرورات العمليـة 
 وقواعد العدالة.

وهذا أيضًا يعطي التقنين مرونةً وسعةً وتجددًا في فهم النصوص لإدخال الحاجات الجديدة تحتها. وهـذا رد آخـر 
 .(2)على ما قيل بشأن جمود التقنين

 وردٌّ أيضًا على دعوى مضادة التقنين للاجتهاد وتنمية علوم القضاة وملكاتهم.
 الأمر الثالث: البعد عن التراث الفقهي وإهماله:

وهذا الأمر قد أثاره غير واحد مـن المعارضـين للتقنـين، واعتـبروا أن التقنـين يقصـر الهمـم ويكبـل العقـول ويضـعف 
 أن يتعامـــل القضـــاة مـــع نصـــوص جامـــدة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن مواردهــــا الاجتهـــاد، ظـــانين أن التقنـــين يـــؤدي إلى

 .(3)ومستنداتها
غير صحيح، بل علـى العكـس مـن ذلـك؛ فـإن تقنـين الفقـه الإسـلامي إذا أعُِّـدَّ كمـا  -كما أشرتُ سالفًا  -وهذا

أدلتهـــا أو تحقيقهـــا ينبغـــي لـــه لكـــان فتحًـــا عظيمًـــا في تاريـــخ الفقـــه؛ فـــالتقنين اختيـــار لأحـــد الأقـــوال بنـــاءً علـــى قـــوة 
 للمصلحة وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية.

وقــد أشــرتُ ســابقًا إلى أنــه ينبغــي علــى المجتهــدين أن يبينــوا عنــد تقنــين الفقــه الإســلامي في المــذكرة التفســيرية لــه 
دة، الأســاس الشــرعي الــذي اســتندوا إليــه لكــل مــادة مــن مــواد القــانون، ويــذكروا المــذاهب الأربعــة في حكــم كــل مــا

 ويبينوا ما أخذوا به، مع ذكر الأدلة التي استندوا إليها.
 وكل هذا اتصال وثيق بالتراث الفقهي.

                                                 

 (.28( راجع: المرجع السابق ص)1)
 (.29 -28سابق ص)( انظر: المرجع ال2)
 (.29( راجع: ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي ص)3)
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كمــا أن التقنــين يــترك مســاحة للقاضــي لتحقيــق منــاط الأحكــام علــى الوقــائع، والاجتهــاد في المســائل المســتجدة 
 يها.غير المنصوص عليها في القانون ليقوم بتخريجها على نظائرها المنصوص عل

 وهذا كله فيه إلزام للمجتهدين والمشرعين والقضاة بالرجوع إلى التراث الفقهي الزاخر والإفادة منه.
 كما أن هناك مسألتين تتعلقان بهذا الأمر:

 الأولى: الإحالة في التقنين:
أ إلى ففي حالة نقص التشريع يحال القاضي إلى أحكـام الفقـه الإسـلامي علـى اخـتلاف مذاهبـه، فـإن لم يجـد لجـ

 العرف.
لســـنة  15وبهـــذا أخـــذ القـــانون المـــدني الكـــويتي بعـــد تنقيحـــه علـــى ضـــوء أحكـــام الفقـــه الإســـلامي بالقـــانون رقـــم 

م بإصــدار القــانون المــدني؛ حيــث نــص في 1980لســنة  67م بتعــديل بعــض أحكــام المرســوم بقــانون رقــم 1996
 مادته الأولى على ما يلي:

 التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.تسري النصوص التشريعية على المسائل  -1
فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضـي وفقًـا لأحكـام الفقـه الإسـلامي الأكثـر اتفاقـًا مـع واقـع  -2

 .(1)البلاد ومصالحها، فإن لم يجد حكم بمقتضى العرف
 :(2)المسألة الثانية: التخأ من أقوال الفقهاء

 .(3)عند عدم النص أن يتخير من أقوال الفقهاء، ولا يخالفهم جميعًاوقد نص عليه ابن فرحون. فللقاضي 
 وعلى ذلك فإن التقنين لا يبعد بالقاضي عن التراث والفقه الإسلامي الزاخر.

 

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 خاتمة البحث:
 انتهى البحث إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:

مْرٍ يخالف حكمًا شرعياا متفقًا عليه قطعـي الثبـوت قطعـي تجب طاعة ولي الأمر على الرعية ما لم يأمر بأَ  أولا:
 الدلالة.

ولي الأمـــر يشـــمل الحكـــام والعلمـــاء جميعًـــا، وإن كـــان الاصـــطلاح جـــاريًا علـــى إطـــلاق ولي الأمـــر علـــى  ثانيًـــا:
 الحاكم الذي يرأس الدولة، وله حق الولاية العامة في تدبير شئون الأمة وتصريف أمورها ورعاية مصالحها.

 سلطة ولي الأمر هي: ما له من قوة وقدرة يتمكن بهما من الإلزام بأوامره وإنفاذ تعليماته وتنظيماته. لثاً:ثا
تقييد المباح هو ترجيح أحد طرفيه لأسـباب مشـروعة ومؤقتـة علـى سـبيل الإلـزام أو النـدب، مـا لم يوجـد  رابعًا:

 مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية.
و اختيــار أحــد الأقــوال الفقهيــة في مســألة اجتهاديــة مــن قِّبـَـل ولي الأمــر أو الســلطة رفــع الخــلاف هــ خامسًــا:

التشـريعية الـتي أوكـل لهـا هـذا الأمـر، وإلـزام الكافـة بـه، بحيـث يُمنعـون مـن غـيره مـن الأقـوال الأخـرى، كمـا لـو لم يكــن 
 خلاف في المسألة.

سب ما يراه مـن مصـلحة معتـبرة في ذلـك، وبمراعـاة لولي الأمر أن يقيد المباح بالإلزام به أو حظره، ح سادسًا:
 مجموعة من الضوابط.

لجـــواز تقييـــد المبـــاح مـــن قبـــل ولي الأمـــر لابـــد أن يكـــون المبـــاح قـــابلا للتقييـــد، وأن يكـــون مؤقتـــا، وألا  ســـابعًا:
وألا يتعــارض مــع الأدلــة والقواعــد الشــرعية، وأن يهــدف لتحقيــق مقصــد شــرعي، وألا يــؤدي إلى ضــرر أو إلى محــرم، 

 يُمنع جنسُ المباح، وأن يتولى تقييد المباح من هو أهل له.
لـولي الأمــر أن يختـار قـولا مـن جملــة أقـوال في مسـألة مــن المسـائل الاجتهاديـة، ويلــزم القضـاة بهـا؛ بحيــث  ثامنـًا:

 يكون إلزامه رافعًا للخلاف في المسألة، بضوابط معينة.
ن يكون الخلاف معتـبراً سـائغًا، حـتى وإن اختـار ولي الأمـر القـول لجواز رفع ولي الأمر للخلاف لابد أ تاسعًا:

المرجــوح أو الأضــعف، ولابــد أن يكــون مبنياــا علــى علــم وفقــه مــن خــلال الفقهــاء ذوي النظــر والاجتهــاد، ولا ينكــر 
 تغير اختياره ما دام مبنياا على المصلحة والنظر الفقهي.

جمـع الأحكـام والقواعـد التشـريعية المتعلقـة بسـائر أنـواع المعـاملات المقصود بتقنين الفقه الإسلامي هو  عاشرًا:
مـــن المـــذاهب الفقهيـــة، وتبويبهـــا وترتيبهـــا بحســـب أقســـام القـــانون الحـــديث، وصـــياغتها في مـــواد قانونيـــة مسلســـلة، 

 وإصدارها من قبل الدولة في صورة قانون ملزم، وواجب التطبيق لدى السلطات القضائية.
 اق التقنين ليشمل جميع أبواب الفقه، عدا العبادات.يتسع نط حادي عشر:
تقنـــين الفقــه الإســـلامي أصــبح ضـــرورة تــدعو إليهـــا حيــاة المجتمعـــات الإســلامية، بمـــا اكتنفهــا مـــن  ثاني عشــر:

 تغيرات جوهرية عن العصور الأولى للإسلام.
كمــا أنــه يعمــل   الشــريعة، هنــاك العديــد مــن المــبررات لتقنــين الفقــه الإســلامي؛ فلابــد منــه لتطبيــق ثالــث عشــر:

علــى إشــراف الدولــة علــى حســن تطبيــق أحكــام الشــريعة، وتوحيــد الأحكــام القضــائية في الدولــة، ومعاونــة القضــاة 
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والتيسير عليهم، وصون القضاة عـن أيـة تأثـيرات شخصـية أو خارجيـة، وتمكـين المجتمـع مـن الاطـلاع علـى الأحكـام 
 فقه الإسلامي دراسة مقارنة.المقننة ومعرفتها، والإعانة على دراسة ال

يعتمــد القــول بمشــروعية تقنــين الفقــه الإســلامي علــى القــول بمشــروعية تقييــد ولي الأمــر للمبــاح،  رابــع عشــر:
 ومشروعية رفعه للخلاف، وفق الضوابط التي ذكرتُها.

نمــا هــي في تبــين بالبحــث والمناقشــة أن الحجــج الــتي أثارهــا المعارضــون لتقنــين الفقــه الإســلامي إ خــامس عشــر:
الحقيقة شبهات ومزاعم ثبت بالبحث تفنيـدها والـرد عليهـا بمـا لا يـدع مجـالا للشـك في رجحـان القـول بالتقنـين، بـل 
بوجوبه ولزومه لما يحققه من حفاظ علـى أحكـام الشـريعة، ومواكبـة التطـور القـانوني الحـديث، والوقـوف ضـد تيـارات 

 التغريب التي تتكئ على عدم تقنين الشريعة.
ما يثار حـول اعتبـار الجمـود مـن محـاذير التقنـين مبـالغ فيـه؛ فـالتقنين يعمـل علـى تنشـيط الحركـة  دس عشر:سا

 الفقهية، وشحذ همم الفقهاء والمتخصصين لتقديم البحوث والدراسات النقدية حوله.
ين، ولــيس مــا قيــل مــن اعتبــار الــنقص مــن محــاذير التقنــين إنمــا هــو في الحقيقــة يتعلــق بمــنهج التقنــ ســابع عشــر:

بالتقنــين ذاتــه، وهــو يعطــي التقنــيَن بمــا يشــتمل عليــه مـــن أحكــامٍ عامــةٍ ومبــادئَ كليــةٍ مرونــةً وســعةً وتجــددًا في فهـــم 
 النصوص لإدخال الحاجات الجديدة تحتها.

  ما قيل من أن التقنين يؤدي إلى البعد عن التراث الفقهي وإهماله يجاب عليه بأن التقنين إذا أعُِّدَّ  ثامن عشر:
كما ينبغي لكـان فتحًـا عظيمًـا في تاريـخ الفقـه؛ لأنـه عمليـة اجتهاديـة تقـوم علـى الاجتهـاد الانتقـائي مراعيـةً العصـر 
والبيئـــة والظـــروف والملابســـات، ومـــع كـــل ذلـــك فـــإن التقنـــين يـــترك مســـاحةً للقاضـــي لتحقيـــق منـــاط الأحكـــام علـــى 

إلى أحكــام الفقــه الإســلامي علــى  ا. كمــا أن الإحالــةالوقــائع، والاجتهــاد في المســائل المســتجدة غــير المنصــوص عليهــ
 اختلاف مذاهبه، وإلى العرف عند عدم النص تجعل القاضي دائمَ الصلةِّ بالتراث الفقهي الزاخر.

 

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الســــنن الكــــبرى للبيهقــــي، بتحقيــــق محمــــد عبــــدالقادر عطــــا، ط. مكتبــــة دار البــــاز بمكــــة المكرمــــة ســــنة  -39

 م.1994هـ/ 1414
ه/ 1373القـــاهرة  -د فـــؤاد عبـــدالباقي، ط. دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــةســـنن ابـــن ماجـــه، بتحقيـــق محمـــ -40

 م.1954
بــيروت،  -السياســة الشــرعية في إصــلاح الراعــي والرعيــة لتقــي الــدين بــن تيميــة، ط. دار الآفــاق الجديــدة -41

 م.1983هـ/ 1403الطبعة الأولى 
رضـاوي، ط. مكتبـة السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصـدها للشـيخ الـدكتور/ يوسـف الق -42

 م.2005هـ/ 1426وهبة بالقاهرة، الطبعة الثانية 
سياسة عمر بن عبدالعزيز في سن الأنظمة للدكتور/ عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، بحـث  -43

 منشور على شبكة الألوكة بالإنترنت.
قــــا، ط. دار القلــــم شــــرح القواعــــد الفقهيــــة للشــــيخ أحمــــد الزرقــــا بتعليــــق وتــــذييل الأســــتاذ/ مصــــطفى الزر  -44

 م.2001هـ/ 1422بدمشق، الطبعة السادسة 
، بعنايـــة: محمـــد زهـــير بـــن ه1422بـــيروت، الطبعـــة الأولى  -صـــحيح البخـــاري، ط. دار طـــوق النجـــاة -45

 ناصر الناصر.
القــــــــاهرة  -صــــــــحيح مســــــــلم، بتحقيــــــــق محمــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــدالباقي، ط. دار إحيــــــــاء الكتــــــــب العربيــــــــة -46

 م.1954ه/1374
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لفقــه الإســلامي لتطبيــق الشــريعة الإســلامية للــدكتور/ عبدالحميــد محمــود البعلــي، ضــرورة تقنــين أحكــام ا -47
 بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(، لم أقف على تاريخه.

الطـرق الحكميـة في السياســة الشـرعية لابــن القـيم، بتحقيــق نايـف بــن أحمـد الحمــد، ط. دار عـالم الفوائــد  -48
 هـ، ضمن مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.1428ولى سنة بمكة المكرمة، الطبعة الأ

العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة، ط. دار البصائر بالقـاهرة، الطبعـة الأولى  -49
 م.2004هـ/ 1425

 علم أصول الفقه للشيخ/ أحمد إبراهيم بك، ط. دار الأنصار بالقاهرة، بدون تاريخ. -50
 قه للشيخ/ عبدالوهاب خلاف، ط. دار القلم بالكويت، الطبعة الثامنة.علم أصول الف  -51
فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني، بترقــيم محمــد فــؤاد عبــدالباقي، وتصــحيح  -52

 بيروت، بدون تاريخ. -محب الدين الخطيب، ط. دار المعرفة
بـــيروت، بـــدون  -لحنفـــي، ط. دار الفكـــرفـــتح القـــدير للعـــاجز الفقـــير علـــى الهدايـــة للكمـــال بـــن الهمـــام ا -53

 تاريخ.
 بيروت، بدون تاريخ. -للقرافي، ط. عالم الكتب« أنوار البروق في أنواء الفروق»الفروق، المسمى  -54
الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره للدكتور/ عباس حسني محمد، من مطبوعات رابطة العـالم الإسـلامي بمكـة  -55

 هـ.1414هـ، الطبعة الثانية سنة 1402( للسنة الثانية 10رقم )المكرمة، ضمن سلسلة دعوة الحق، العدد 
م 1978ه/ 1398القـــاموس المحـــيط للفـــيروزآبادي، ط. الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب بالقـــاهرة ســـنة  -56

 ه(.1301)مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة 
الإفتــاء المصـرية، العـدد الثـامن عشــر  قواعـد تقييـد المبـاح للـدكتور/ محمــود سـعد مهـدي، بحـث بمجلـة دار -57

 م(.2014هـ/ يوليو 1435)رمضان 
كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع للبهـــوتي، بتعليـــق الشـــيخ هـــلال مصـــيلحي مصـــطفى هـــلال، ط. دار  -58
 م.1982ه/ 1402بيروت  -الفكر
 بيروت، الطبعة الأولى. -لسان العرب لابن منظور، ط. دار صادر -59
بــيروت، مــع شــرحها درر الحكــام لعلــي حيــدر، الطبعــة الأولى  -ر الجيــلمجلــة الأحكــام العدليــة، ط. دا -60

 م.1991ه/ 1411
القــاهرة  -بــيروت، ودار الــريان للــتراث -مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للهيثمــي، ط. دار الكتــاب العــربي -61
 ه.1407سنة 
 -1967 المـــدخل الفقهـــي العـــام للأســـتاذ/ مصـــطفى الزرقـــا، ط. دار الفكـــر بدمشـــق، الطبعـــة التاســـعة -62

 م.1998هـ/ 1418م، وطبعة أخرى: ط. دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى 1968
بـيروت، الطبعــة  -مـدخل لدراسـة الشـريعة الإســلامية للـدكتور/ يوسـف القرضـاوي، ط. مؤسســة الرسـالة -63

 م.1993هـ/ 1414الأولى 
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عربيـــة بالقـــاهرة، المـــدخل لدراســـة الفقـــه الإســـلامي للـــدكتور/ محمـــد الحســـيني حنفـــي، ط. دار النهضـــة ال -64
 م.1973الطبعة الثالثة 

المدخل لدراسة الفقه الإسـلامي للـدكتور/ محمـد يوسـف موسـى، ط. دار الفكـر العـربي بالقـاهرة، بـدون  -65
 تاريخ.

المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة للدكتور/ محمد سلام مدكور، ط. دار الكتاب  -66
 م.2005هـ/ 1425الحديث بالكويت سنة 

مــدى ســلطة ولي الأمــر في تقييــد المبــاح مــن حيــث الإلــزام بــه أو حظــره للــدكتور/ جــابر عبــدالهادي ســالم  -67
 م.2015الشافعي، ط. دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية سنة 

 -المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم، بتحقيـــق مصـــطفى عبـــدالقادر عطـــا، ط. دار الكتـــب العلميـــة -68
 م.1990 /ه1411بيروت، الطبعة الأولى 

هــ وبهامشـه 1322المستصفى لأبي حامد الغزالي، ط. المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى سنة  -69
 فواتح الرحموت لعبدالعلي الأنصاري.

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بدون تاريخ. -70
 بيروت، بدون تاريخ. -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، ط. دار الفكر -71
مصــنف ابــن أبي شــيبة، بتحقيــق كمــال يوســف الحــوت، ط. مكتبــة الرشــد بالــرياض، الطبعــة الأولى ســنة  -72

 هـ.1409
المعجـم الكبـير للطـبراني، بتحقيـق حمـدي عبدالمجيـد السـلفي، ط. مكتبـة العلـوم والحكـم بالموصـل، الطبعـة  -73

 م.1983هـ/ 1404الثانية سنة 
هــــ/ 1425لغـــة العربيـــة بالقـــاهرة، ط. مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، الطبعـــة الرابعـــة المعجـــم الوســـيط لمجمـــع ال -74

 م.2004
ــــــــــق د. عبــــــــــدالله التركــــــــــي، ود. عبــــــــــدالفتاح الحلــــــــــو، الطبعــــــــــة الرابعــــــــــة  -75 ــــــــــن قدامــــــــــة، بتحقي المغــــــــــني لاب

م، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية )مصــورة 1999ه/1419
 بعة هجر(.عن ط
مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصــفهاني، بتحقيــق صــفوان عــدنان داوودي، ط. دار القلــم بدمشــق،  -76

 م.2009هـ/ 1430الطبعة الرابعة 
مقدمــة ابــن خلــدون وهــي الجــزء الأول مــن تاريخــه، بضــبط ومراجعــة الأســتاذ/ خليــل شــحادة، والــدكتور/  -77

 م.2001هـ/ 1421بيروت سنة  -سهيل زكار، ط. دار الفكر
المنثـــور في القواعـــد الفقهيـــة للزركشـــي، بتحقيـــق الـــدكتور/ تيســـير فـــائق أحمـــد محمـــود، ط. وزارة الأوقـــاف  -78

 م.1985هـ/ 1405الكويتية، الطبعة الثانية 
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الموافقــات في أصــول الشــريعة لأبي إســحاق الشــاطبي، بشــرح وتعليــق الشــيخ عبــدالله دراز، وضــبط وتــرقيم  -79
 م.1975هـ/ 1395ة التجارية الكبرى بالقاهرة، الطبعة الثانية محمد عبدالله دراز، ط. المكتب

الموطــــأ للإمــــام مالــــك، بتحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــدالباقي، ط. دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة بالقــــاهرة ســــنة  -80
 م.1951

النظام السياسي في الإسلام للدكتور/ سليمان بن قاسـم العيـد، ط. دار الـوطن بالـرياض، الطبعـة الأولى  -81
 م.2002هـ/ 1422

للـدكتور/ محمـد سـلام مـدكور، ط. دار النهضـة « بحـث مقـارن»نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهـاء  -82
 م.1984العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية سنة 

نظريـــة التقعيـــد الفقهـــي وأثرهـــا في اخـــتلاف الفقهـــاء للـــدكتور/ محمـــد الروكـــي، منشـــورات كليـــة الآداب  -83
 م.1994عة محمد الخامس بالمغرب، سنة جام -والعلوم الإنسانية بالرباط
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